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 : ةــمقدم  

عرف التنظيم القضائي منذ عدة قرون في عهد الحضارة الإسلامية عبر مختلف مراحلها          
حيث يعتبر القضاء الإسلامي من أرقى الأنظمة التي عرفتها البشرية عبر مسارها التاريخي، ومما ميزه 

في طياتها كل قيم أنه يستمد مبادئه و أسسه من القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة التي تحمل 
العدل، المساواة و الإنصاف، وتمثل ذلك بما عرف بديوان المظالم أو ولاية المظالم إلى جانب ولاية 
القضاء و الحسبة و غيرها من الدواوين، كما كانت تختص في النظر والفصل بين الأفراد في قضايا 

و إدارية كمجلس الدولة، المحكمة  واسعة عدلية، إدارية و دينية بما يماثله حاليا من محاكم عادية
 .العليا و مجلس المحاسبة وغيرها من الهيئات القضائية

استمر هذا الوضع الذي تجاوب مع تطور وظيفة الدولة حتى وقعت البلاد الإسلامية تحت         
 .1وطأة و سيطرة الاستعمار الغربي الذي دمر و أفسد العديد من مؤسساتها و أنظمتها

 ظل الاستعمار الفرنسي باجززائر ههد النظام القضائي تطورا و تحولا، من خلاله م و في       
بعد عدة محاولات  2الانتقال بصورة تدريجية من النظام القضائي الموحد إلى النظام القضائي المزدوج

انبثقت منه مؤسسات و هياكل قضائية إدارية حديثة منها مجلس الدولة الذي بدأ اختصاصه أول 
مرة في الفصل في المنازعات الإدارية، وأعقبته المحاكم الإدارية على مستوى القاعدة في الخمسينات 

 .من القرن الماضي على وهك نهاية الاستعمار الفرنسي باجززائر

إن هذا التنظيم القضائي لمجلس الدولة لم يحقق للجزائريين حقوقهم و حرياتهم في مبدأ         
المساواة أمام القضاء، و تبين ذلك في عدم النظر و الفصل في الطعون بالاستئناف المقدمة أمامه 

 . يرفضها تلقائيا و يؤسسها لصالح الفرنسيين
 
 .1811و تطوره اختصاصه مقارن بالنظم القضائية، دار اجزبل، بيروت لبنان، طبعة حمدي عبد المنعم، ديوان المظالم، نشأته  1
 73ص  2008محمد الصغير بعلي، النظام القضائي الإداري اجززائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة اجززائر، الطبعة   2
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وبعد استعادة السيادة الوطنية تدخل المشرع اجززائري بإصلاح و هيكلة النظام القضائي       

الذي تضمن تمديد التشريعات  1 157-22بعدما استمر لمدة قصيرة بالعمل بموجب القانون رقم 
الفرنسية إلا ما يتعارض مع السيادة الوطنية، و في هذا اجزانب سن المشرع عدة قوانين منها 

الذي بموجبه م  إنشاء المجلس الأعلى  و إلغاء مجلس الدولة و محكمة  2 212-27قانون رقم ال
الفرنسي، وبعد ذلك ألغى المشرع النظام القضائي المزدوج بالأمر رقم  النظام النقض القائمة في

 . المتضمن التنظيم القضائي الذي كرس وحدة القضاء 7 25-232

لاحات استمرت طويلا بالرغم من أنها مرت بها عدة دساتير غيرت إن هذه الفترة من الإص       
يسعى فيها  فيها السياسة العامة بالتحول من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية، إذ كل مرة

المشرع إلغاء ،تعديل و إصدار قوانين يدعم بها هذه الإصلاحات لتحقيق الأفضل ضمن نظام 
لى  إدراج الغرف الإدارية ضمن المجالس القضائية     و المحكمة القضاء الموحد الذي اعتمد ع

 . العليا  للفصل في المنازعات الإدارية بما عرف بازدواجية الإجراءات و وحدة الهياكل

ههدت هذه المرحلة صعوبات من حيث تراكم المنازعات الإدارية، الذي أدى إلى خلق        
عدة عراقيل منها تأجيل الفصل في المنازعات الإدارية نظرا لوجود قضاة ينظرون في القضايا العادية 

 . و الإدارية، مما ألزم المشرع اجززائري على التفكير  في إعادة هيكلة النظام القضائي

صدر أول دستور تبنى صراحة الازدواجية  1992نوفمبر من سنة  22و بموجب استفتاء         
من الدستور السالف الذكر، ومنها  2فقرة  152القضائية، و م إنشاء مجلس الدولة بنص المادة 

 أضحى القضاء الإداري مستقل و منفصل عن القضاء العادي و تكرس  بعده  
 
الصادرة بتاريخ  2المتعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية،ج ر عدد  11/12/1822المؤرخ في  151-22القانون رقم  1

11/01/1821. 
  . 1821لسنة  31المتضمن إنشاء المجلس الأعلى، ج ر عدد  11/2/1821المؤرخ في  211-21القانون رقم  2
 .1825لسنة  82ي، ج ر عدد المتضمن التنظيم القضائ 12/11/1825المؤرخ في  271-25القانون رقم  1
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المعدل  1992ماي  71المؤرخ في  11-92تنصيب مجلس الدولة بالقانون العضوي رقم 

 .والمتمم

 و بفضل هذا الاختيار الصائب تبنت اجززائر نظام الازدواجية من جديد من أجل تعزيز السلطة    
للمجتمع بفضل إنشاء أول هيئة عليا تشرف على هرم  1القضائية لحماية الحقوق والحريات الأساسية

لفض تنازع  7على مستوى القاعدة  و محكمة التنازع 2القضاء الإداري، بالإضافة إلى المحاكم الإدارية
ليصبح التنظيم القضائي اجززائري  يتشكل   الاختصاص بين  القضاء الإداري و القضاء العادي،

في المنازعات بين الأفراد و الأخرى النظر في المنازعات  الفصل قضائيتين تتولى إحداهما من جهتين
 .الإدارية

إن المشرع اجززائري أخذ بالنظام القضائي الفرنسي الذي يعتبر مصدر النظام القضائي       
الإداري فسلك مجلس الدولة اجززائري نظيره الفرنسي بوظيفتين قضائية و استشارية مع وجود بعض 

 .الفوارق البسيطة بينهما

م القضائي الإداري خول له  إذ يعتبر مجلس الدولة أعلى مؤسسة دستورية قضائية في  الهر       
الدستور و القانون النظر و الفصل ابتدائيا و نهائيا في بعض القرارات و القضايا، و استئنافا ونقضا 

 .في حالات أخرى  كما تضاف له صلاحيات في القضايا  الاستشارية
مرت به  وتتمثل أهمية هذه الدراسة في التعرف على تطور القضاء الإداري الذي ههدته و      

اجززائر، وعن الأسباب التي أدت بالمشرع و النظام إلى إنشاء مجلس الدولة في ظل نظام الازدواجية 
القضائية، و عن تنظيم هذه الهيئة الدستورية و اختصاصاتها في ظل وجود نظام قضائي إداري 

 .  مستقل لتحقيق المساواة و حماية حقوق المتقاضين لتكريس دولة القانون
 
 . 13المتضمن التعديل الدستوري ج ر عدد  2012مارس 2المؤرخ في  01-12من القانون رقم  1ادة الم 1
  17ج ر عدد. المحاكم الإدارية تنظيمها و اختصاصهاالمتضمن  1881ماي 10المؤرخ في  02-81القانون العضوي رقم   2
  27ج ر عدد .التنازع تنظيمها و اختصاصهامحكمة المتضمن  1881جوان 01المؤرخ في  01-81القانون العضوي رقم   1
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يتحدد نطاق هذه المذكرة بدراسة معتبرة لمجلس الدولة كمؤسسة قضائية ذات نشأة حديثة في        

القضاء اجززائري، حيث نسعى جليا إلى معرفة الهدف من  هذه الدراسة وذلك بواسطة البحث و 
ة  و إعطاء المعلومات الضرورية التي وردت في النصوص الدستورية، التشريعية والتنظيمية  المعدل

 .نستشف منها النقائص التي وردت بعنوان مجلس الدولة

و نظرا للأهمية البالغة التي  تقتضيها دراسة  مادة  المنازعات الإدارية ضمن القضاء الإداري و      
 تشعب إجراءاتها و اختصاصاتها اخترنا موضوع التنظيم القضائي  لمجلس الدولة لتوضيح تنظيم 

 ق اختصاصاته و الإجراءات المتبعة أمامه،  لأن نوع المنازعة في المادة الإداريةهذه الهيئة و تحديد نطا
 يصعب إسنادها إلى المعيار الموافق لها و تحديده بالنسبة للقضاء العادي لأنه متغير حسب تطور
 العلاقات المفترض حصولها في المستقبل بين الإدارة و الأفراد، و من هذا  المنطلق  يدفعنا إلى

 .البحث في نطاق المعيار الموضوعي والمعيار العضوي المحدد  لنطاق اختصاص مجلس الدولة

كما أن القضاء الإداري يتميز بمجال واسع من المنازعات الإدارية يتوجب النظر و الفصل فيها      
ق قضاة متمرسين للقيام بمهامهم بكل حرية و استقلالية لإضفاء مبدأ المساواة و الإنصاف لتحقي

عدالة و إضفاء المشروعية لهذه المؤسسة القضائية، ومن اجزانب الأخر الخاص بوظائف مجلس الدولة 
يواجه فيها السلطات التنفيذية باعتبارها أعلى هرم   التي خولها له الدستور في مجال الاستشارة بحيث

الحاسمة في البلاد، حيث   في ظل  النظام هبه رئاسي المنتهج  في اجززائر المصدرة للقوانين  والقرارات
على هذه المؤسسة القضائية اتخاذ كامل الإجراءات المخولة لها دستوريا لتدعيم استقلالية  يتطلب
 .المؤسسات الدستورية الأخرى لتثبت عن كيانها ضمن مهامها

 و على هذا الأساس نطرح إهكالية موضوعنا المتمثلة في تحديد مفهوم مجلس الدولة صلاحياته و    
 .اختصاصاته  في النظام القضائي اجززائري
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 وكيف نفسر مدى استقلاليته كجهة قضائية إدارية عليا ؟
 و إلى إي مدى تنصب رقابته على أعمال الإدارة العامة؟

 و ما هو نوع الاستشارة و تكييفها على مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة؟
 .أضاف له إبداء الرأي على أوامر رئاسة اجزمهورية  بالرغم من أن التعديل الدستوري اجزديد

و هل هذه النصوص القانونية التي خولها له الدستور حققت مبدأ تأسيس قضاء مستقل تماما 
 للفصل في المنازعات الإدارية؟ 

 :و من هذا المنطلق نتوجه إلى معاجزة موضوعنا  الذي سوف نتناوله في ثلاث فصول       
ي يتضمن الإطار المفاهيمي لمجلس الدولة الذي يشمل  مبحثين هامين نشأة الفصل التمهيد -

 .  وتطور  مجلس الدولة في المبحث الأول ومفهوم مجلس الدولة في المبحث الثاني
الفصل الأول نعالج فيه الإطار الهيكلي لمجلس الدولة ضمن مبحثين تنظيم مجلس الدولة في  -

 .ة المسيرة له في المبحث الثانيالمبحث الأول و التشكيلة  البشري
أما الفصل الثاني نعرج فيه على اختصاص و سير مجلس الدولة يتضمن مبحثين المبحث الأول  -

نبين فيه الاختصاص الذي يشمل الاختصاصات القضائية و الاستشارية أما المبحث الثاني فيتضمن 
 .قواعد سير مجلس الدولة كهيئة قضائية و استشارية

 11-12و بالرغم من أن هذه المذكرة تزامنت مع التعديل الدستوري اجزديد بالقانون رقم       
الذي يعقبه إصدار القوانين العضوية و النصوص التنظيمية يجعلنا نواجه  2112مارس 2المؤرخ في 

المعدلة   و   بعض الصعوبات في إيجاد المراجع و التعديلات اجزديدة، إلا أننا تطرقنا  إلى  بعض المواد
المضافة التي منحت بعض الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة في ظل هذا التعديل الدستوري   

.  ولم  نأخذها و نتطرق إلى هرحها بالتفصيل حتى يفرج على هذه القوانين  و اكتفينا إلا بذكرها



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التمهيدي
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رف مجلس الدولة أول بوادر ظهور له ضمن القضاء الفرنسي إذ تعد فرنسا مهد القضاء ع     
اسبانيا و ألمانيا , بلجيكا, ومنها انتشر هذا النظام في الكثير من الدول الأوروبية كإيطاليا, الإداري

كما تبنته كولومبيا و المكسيك  ,وامتد حتى خارج أوربا في بعض الدول من أمريكا اجزنوبية كالأرجنتين
 . العراق و  السودان, تونس,  معظم الدول العربية مثل اجززائر، مصر ، المغرب

و الملاحظ أن معظم الأنظمة القضائية يطغى عليها النظام القضائي الإداري المنفصل المنبثق من    
نظام الازدواجية على نظام القضاء الموحد عكس البلدان الأنجلوساكسونية مثل بريطانيا و الولايات 

قاضي للإدارة و الأفراد المتحدة الأمريكية التي تبنت النظام القضائي الموحد باعتمادها أسلوب مبدأ الت
 . 1أمام قضاء واحد لا يميز بينهما

وكانت هناك عدة أسباب التي أثرت في بداية ظهور مجلس الدولة في الإمبراطورية الفرنسية منها       
الرغبة في عدم التدخل القاضي العادي في الرقابة على الأعمال و التصرفات الإدارية، الدافع الذي 

رنسا إلى تقرير مبدأ عدم تدخل القضاء في المنازعات الإدارية و التعرض لأعمال أدى بالثوار في ف
و تمثلت   1780أوت  23من القانون الصادر  بتاريخ   11الإدارة وبرز بشكل واضح في  المادة 

هذه العراقيل في عجز القضاء العادي في محاكمة الإدارة و فرض السلطة عليها وعدم معرفته وملاءمته 
 . 1ة العمل الإداري و مقتضياتهلطبيع

لم تدم الفترة طويلا حتى بدأت محاولات البحث عن نظام قضائي منفصل عن القضاء العادي        
لينظر في قضايا المنازعات الإدارية بكل استقلالية، و تمثلت أول محاولة في إنشاء مجلس الدولة بموجب 

لاحيات في تحضير مشاريع القوانين  و إبداء رأيه فريمار للسنة الثامنة، الذي خول له ص 22دستور 
 .  2في المنازعات الإدارية التي كانت تعرض عليه من طرف الإدارة المركزية

 ثم تقلصت صلاحياته الاستشارية و القضائية بشكل كبير  في فترة  إحداث مجالس المحافظات      
 
 21ص , المرجع السابق,محمد الصغير بعلي  1
 22ص , المرجع السابق,الصغير بعلي محمد  2
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 .1لتتقيد هذه المهام في القضاء المجوز  1131نوفمبر  3و عادت من جديد من خلال دستور    

، ثم إلغائه تماما في سنة 1152و إعادة إنشائه سنة  1151و بالرغم من حل مجلس الدولة  سنة    
 .صورة نهائية القضاء المفوضو منحه ب 1172ماي  23، أعيد تأسيسه بموجب دستور 1170

أما بالنسبة للنظام القضائي الفرنسي في اجززائر إبان  فترة بداية الاستعمار لم تنشأ الإدارة         
الاستعمارية نظاما قضائيا ، لأنها لم تنتشر بكامل البلاد حيث استمر تطبيق نظام المظالم الذي كان 

 . سائدا في عهد الأمير عبدالقادر
أنشئت باجززائر جزان خاصة تنظر في المنازعات الإدارية كانت مشكلة  1111و ابتداء من عام      

ديسمبر  10أساسا من القيادة العسكرية الفرنسية طبقا للمادة الثالثة من الأمر الملكي الصادر في 
 .   2تمثلت هذه اللجان في مجلس الإدارة، مجلس المنازعات و مجلس المديريات 1111

وبعد هذه المرحلة مرت اجززائر بنفس النظام القضائي المطبق في فرنسا حتى استرجاع السيادة       
ومنها بدأت الإصلاحات في النظام القضائي حتى تبنت نظام الازدواجية سنة  1822الوطنية سنة 

ا في مجلس الدولة ليكون جهة قضائية إدارية عليا مستقلة عضويا ووظيفي، و بموجبه أنشأ 1882
 .1المنازعات الإدارية لتحقيق مبادئ المساواة و القانون الذي كرسه الدستور الفصل في قضايا

 :و من هذا المنطلق نعرج في هذا الفصل التمهيدي على مبحثين     

 نخصصه لنشأة و تطور مجلس الدولة: المبحث الأول
 .ة المنشأة لهنبين فيه مفهوم مجلس الدولة و الأسس القانوني:  المبحث الثاني

 
 15 ص, 2002,الطبعة الثانية ,مركز النشر و التوزيع اجزامعي ,تونس,القضاء الإداري و فقه المرافعات الإدارية , عياض بن عاهور  1
 .اوما بعده 79، ص 1922حسين السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعات الإدارية، القاهرة مصر ، عالم الكتاب،   2

 2112، لسنة 14المتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد  2112مارس  2المؤرخ في  11-12من القانون رقم  152المادة   7
 "و هو في متناول اجزميع و يجسده احترام القانون.أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة، الكل سواسية أمام القضاء"  2112  
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 .نشأة و تطور مجلس الدولة: الأول المبحث

رجع أول محاولة بخصوص تأسيس مجلس الدولة إلى عهد النظام القديم في الإمبراطورية الفرنسية ت       
إبان القرن الثالث عشر للميلاد ما قبل قيام الثورة الفرنسية عندما كان مجلس الملك يقوم   بمهام و  

 . 1وظائف قضائية و استشارية التي تنطبق على مهام مجلس الدولة حاليا

ثم أعقبتها الفترة ما بعد الثورة الفرنسية  التي أسفرت عن إنشاء مجلس الدولة بواسطة القنصل        
كهيئة استشارية إدارية قانونية، يقوم بصياغة مشاريع القوانين و   1788الأول نابليون بونابرت سنة 

 .  تفسيرها التي تعرض على السلطة التشريعية

جديد و أسفرت عن تأكد تأسيسه الحقيقي صراحة بموجب قانون  كما تجسدت المحاولة من       
التي تعتبر ( 1822 -1110)، أما عن المرحلة الاستعمارية في اجززائر في فترة 1172ماي  23

الإداري حسب تطورات الأوضاع في فرنسا و اجززائر مع اعتبارها  المهمة في موضوعنا، فمر بها القضاء
انحصر عبر مرحلتين هامتين هما مرحلة نظام الإدارة القاضية مع بداية  إذ الفرنس إداريا مستعمرة تابعة

 1131فبدأت بتطبيق القوانين الفرنسية في اجززائر و ذلك منذ سنة  الاستعمار، أما المرحلة الثانية
 .2الأقاليم في السنة الثامنة تزامنا مع إحداث مجلس

لقضائي بين القضاء الموحد و المزدوج  إلى أن م و بخصوص مرحلة الاستقلال تأرجح  النظام ا      
 .وتبني نظام القضاء المزدوج 1882إحداث مجلس الدولة في ظل دستور 

و سيتم التعرض في هذا المبحث ضمن مطلبين، المطلب الأول يتضمن مرحلة الاستعمار، أما       
 . المطلب الثاني نخصصه إلى مرحلة ما بعد الاستقلال

 
 20ص , المرجع السابق,الصغير بعلي محمد   1
،  2115اجززء الأول ديوان المطبوعات اجزامعية، الطبعة . النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي اجززائري ،عمار عوابدي  2

 124ص 
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  (:0691-0381)المرحلة الاستعمارية : المطلب الأول 

ترجع أول محاولة  لتأسيس مجلس الدولة إلى مرحلة ما بعد الثورة الفرنسية التي أسفرت عن          
إنشاء مجلس الدولة صراحة في مرحلة تطبيق الإدارة القاضية التي لم تأخذ بالإجماع عند الفرنسيين، 

تختص   1131 إلى سنة1111حيث كانت المجالس الإدارية  في اجززائر إبان الفترة  مابين سنة 
وحدها في النظر  و الفصل في المنازعات الإدارية على أن تستأنف أحكامها أمام مجلس الدولة 

الكائن مقره في باريس، و لم تخدم هذه المجالس العدالة المنتظرة للجزائريين و إنما سلبت حقوقهم و 
 .1حرياتهم

لأثر البالغ في تحويل النظام القضائي التي كان لها ا 1131و بعد قيام الثورة الفرنسية سنة       
أصبحت اجززائر بموجب عدة  نصوص قانونية و تنظيمية خاضعة لنظام ازدواجية القضاء و القانون 

 .1851الفرنسي تزامنا مع إنشاء مجالس الأقاليم التي تحولت إلى محاكم إدارية ابتدءا من سنة 

خلال خمس فروع نبين فيها مراحل التطور  و من هذا المنطلق نتطرق إلى هذا المطلب من       
 .لمجلس الدولة في اجززائر

  conseil de l’administration 1مجلس الإدارة : الفرع الأول  

مشكلا من مختلف كبار الموظفين و المسؤولين من  1112م إنشاء مجلس الإدارة سنة          
ية طبقا للأمر الملكي الصادر بتاريخ اجزهات الإدارية، المدنية، العسكرية و اجزهات القضائ

تحت رئاسة الحاكم العام باجززائر، حيث تشكل من رئيس مجلس الإدارة، الناظر  10/01/1113
 ت، اختص بصلاحيا1النائب العام ، مدير المالية و الضرائب و ثلاث ضباط عسكريين, الإداري 

 
 21محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 1

 .و ما بعدها 120،ص المرجع السابق ,عمار عوابدي 2
 13 محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ، ص 1
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فبالنسبة  للاختصاص القضائي يعتبر  جهة  استئناف من حيث  النظر في  إدارية و أخرى قضائية، 
كما اختص إداريا كجهة قاضي أول و أخر   1113العادية إلى غاية  الطعون ضد أحكام المحكمة

لأن مجلس الدولة الفرنسي في باريس اعتاد على رفض الطعون  ايا المنازعات الإداريةدرجة في قض
, وطرأ على هذا الاختصاص الطابع الإداري على الطابع القضائي .الإدارة الموجهة ضد قرارات مجلس

 .حيث عدل هذا التنظيم بتأسيس هيئة أخرى هي مجلس المنازعات

       conseil des contentions  مجلس المنازعات : الفرع الثاني

المتضمن إعادة  15/03/1135الأمر الملكي الصادر بتاريخ   ببموج مجلس المنازعات أسس       
الموجودة آنذاك بفرنسا  المحافظات ستنظيم الإدارة المركزية اجززائرية وتقسيم المقاطعات نظيرا لمجال

أربعة أعضاء مستشارين ،  كاتب عام    و كاتب حيث تشكل هذا المجلس من رئيس، , (المتربول)
 .1ضبط
كمستشار للإدارة إلى جانب اختصاصات قضائية المتمثلة   ةكما تمتع باختصاصات استشاري        

الأهغال العامة مع إمكانية , فحص سندات الملكية, بالنظر و الفصل في المنازعات المتعلقة بالضرائب
 .2ات بالاستئناف أمام مجلس الدولةالطعن في القرارات مجلس المنازع

وكانت إجراءات رفع الدعوى أو التظلم أمامه بسيطة و غير معقدة، حيث ترفع إلا بواسطة        
 عريضة مكتوبة  أمام كاتب الضبط من طرف  المدعي، و بعدها  يستدعي  الرئيس أعضاء  المجلس  

 الأقل و تكون قراراته قابلة للطعن أمام مجلسو النظر في القضايا بواسطة أربعة أعضاء على  للتحقيق
 ، و نظرا لما تميز به مجلس المنازعات كهيئة قضائية هبه  مستقلة  عن الإدارة 1الدولة بباريس

 من حيث تشكليه و صلاحياته و الدور الذي قام  به  في مراقبة  تجاوزات الإدارة  الاستعمارية 
 
 و مابعدها 11،ص 2003أحمد محيو ، المنازعات الإدارية ، اجززائر ، ديوان المطبوعات اجزامعية، الطبعة   1
 15محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ، ص    2
 123عمار عوابدي، المرجع السابق، ص   1
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و  01/08/1137و كان ذلك  بموجب الأمر الملكي المؤرخ في   بالزوالو تعسفاتها أصبح مهددا 
على أثره  تعمدت السلطات الإدارية الاستعمارية بتبرير إلغاءه لعدم تطابق تنظيمه مع التقسيم 

 .1الإقليمي اجزديد
 

  conseil des directions    مجلس المديريات  :الفرع الثالث 

 و احتوى على ثلاثة 01/08/1137بالأمر الملكي المؤرخ  في  أنشأ مجلس المديريات بموج     
مجالس مديريات حسب النواحي اجززائر ، وهران  و قسنطينة يتشكل كل مجلس مديرية من رئيس  

 .مستشار و كاتب

حيث كان يرأس كل  مجلس من هذه  المديريات مدير الشؤون المدنية، كما تعتبر مجالس        
ا في النزاع و حكما في المديريات أخر المجالس التي طبقت أسلوب الإدارة القاضية التي كانت تعتبر طرف

نفس الوقت، و كثيرا ما تحكمت و فرضت الإدارة امتيازاتها و تعسفها من أجل تحقيق أغراضها 
الاستعمارية حيث لعب مجلس المديريات دورا أساسيا في الدفاع اللامشروع عن الإدارة و سياسة 

 (.الغابات والملكيات, الضرائب)كما اختص في الفصل في قضايا المنازعات الإدارية . الاحتلال

بفرنسا  على إثرها م تطبيق القوانين  1131وفي نهاية هذه الفترة التي ههدت ثورة سنة         
و      1138عام ( المحافظات ) الفرنسية في اجززائر،  فاستبدلت مجالس المديريات بمجالس الأقاليم 

 .2حينها بدأ العمل بنظام الازدواجية القضائية

 مجلس المحافظات :ابع  الفرع الر 

في اجززائر بعد سنة من  إنشاء مجلس الدولة  1138فبراير  1تأسس مجلس المحافظات بتاريخ       
 .      1الذي كان يعرف بالقضاء المحجوز 1131نوفمبر03بفرنسا بتاريخ 

 12محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  1
 23،ص  2011،تنظيم و اختصاص القضاء الإداري، اجززء الأول، اجززائر، الطبعة رهيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية  2
  .الفرنسي ، الذي قلص من صلاحيات مجلس الدولة و منحه قضاء محجوز 1131نوفمبر  03دستور    1 
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ع بمهام تشكل مجلس المحافظات أو الأقاليم من المحافظ رئيسا، الأمين العام للإقليم الذي يضطل       

، كما تميز   بعدة 1مفوض الحكومة وعضو ثالث يتم اختياره من بين رؤساء المكاتب التابعة للأقاليم
 . اختصاصات قضائية، استشارية و إدارية

 المحاكم الإدارية:الفرع الخامس 

قامت الإدارة الفرنسية في اجززائر بتنظيم المقاطعات التي أصبحت تسمى  1131بعد سنة         
الولايات تسير من طرف الوالي يساعده مجلس منتخب و مجلس ولائي و كان ذلك بموجب قرار مؤرخ 

و كلها لم تحقق للفرد  اجززائري  1851حيث دامت الإصلاحات حتى سنة  08/12/1131في 
  . ة في  مجال المساواة و تطبيق القانون سواء كان في المنازعات الإدارية أو القضاء العاديأي  خطو 
تعلق  211-51تحت رقم  11/07/1851و تبعا لهذه الإصلاحات صدر قانون بتاريخ         

قاليم ببرنامج التنمية في المجال الاقتصادي، الاجتماعي ، المالي و الإداري ، حيث م تحويل  مجالس الأ
من القانون المذكور  12في كل من اجززائر  وهران و قسنطينة إلى محاكم إدارية حسب نص المادة 

 .2اعلاه
الذي  10/08/1851و تماهيا مع هذا القانون أعقبته عدة مراسيم منها المرسوم المؤرخ في       

 .1أصدرته الحكومة و أصبح يشكل القانون الأساسي للمحاكم الإدارية

لأعضاء المحدد  10/08/1851لمرسوم الصادر بتاريخ من ا 2فقرة  13لقد نصت المادة        
 .من رئيس و ثلاث مستشارين يقوم احدهم بوظيفة محافظ الحكومة الإدارية أنها تتشكلالمحاكم 

 
  .15ص  ، 2005طبعة   ،يةديوان المطبوعات اجزامع.أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق و بيوض خالد، اجززائر  1
 11أحمد محيو، المرجع السابق ،ص  2
 .17محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص   1
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من هذا المرسوم كيفية تعيين أعضاء المحاكم الإدارية بواسطة مرسوم  2كما تضمنت المادة         
مؤهر عليه من طرف وزير العدل تحت اقتراح وزير الداخلية ،حيث يتم اختيار الأعضاء من بين 

 . خريجي المدرسة العليا الوطنية للإدارة بعد تربص لدى قسم المنازعات في مجلس الدولة
الذي م بموجبه توسيع مهام المحاكم  1852جوان 21و بعد ذلك م صدور مرسوم بتاريخ      

 . الإدارية الثلاثة لتختص إقليميا بقضايا النواحي المجاورة لها عن طريق التقسيم الإقليمي اجزهوي

 (0691سنة ما بعد )مرحلة الاستقلال :المطلب الثاني 

بعد استرجاع السيادة الوطنية بدأ العمل على ما ورث من الاستعمار أي تمديد القوانين            
أهمها  تالفرنسية إلا ما يتعارض مع السيادة الوطنية، و أعقبه بعد ذلك مجموعة من الاصطلاحا

دستور التنظيم القضائي الذي أنشأ المجالس القضائية  و اعتمد على القضاء الموحد، حتى صدر 
 .1الذي تبنى نظام الازدواجية  من جديد الذي كان العمل به  إبان الاستعمار 1882

 .و في ظل هذه الفترة من الإصلاحات القضائية قمنا بتقسيمها إلى ثلاث فروع     

 ( 0691-0691)الفترة الانتقالية  :الفرع الأول  

القانون الفرنسي و استبعاد الأحكام التي كان من الضروري في هذه الفترة تمديد مفعول   لقد        
تتنافى و السيادة الوطنية لأن الظروف لا تسمح بتغيير جميع النصوص القانونية و المنظومة بسرعة لأنها 

 .لا تتماهى مع احتياجات و قضايا المواطنين للتأقلم معها في الحال

الذي نص على  11/12/1822المؤرخ في 157-22وفي ظل هذه الفترة صدر قانون رقم         
إبقاء العمل بالنصوص السابقة إلا ما يتعارض مع السيادة الوطنية، والذي يتم بموجبه الاحتفاظ 

  2وهران و قسنطينة مع إضافة  محكمة  إدارية  بالأغواط, بالمحاكم الإدارية الثلاث اجززائر
 
  .28أحمد محيو، المرجع السابق، ص  1  
 22، ص 2007عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، ، جسور للنشر و التوزيع، اجززائر، طبعة    2  
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إلا أن المشرع اجززائري عدل على مستوى أعلى هرم في , التي كانت قائمة في العهد الاستعماري 
ليخول له المهمة   211-21الأعلى بموجب الأمر رقم القضاء العادي ليعلن عن إنشاء المجلس 

المنوطة لمحكمة النقض الفرنسية في مجال القضاء العادي و مهمة مجلس الدولة في مجال القضاء 
 .1الإداري  أي ازدواجية القضاء على مستوى القاعدة ووحدة القضاء على مستوى القمة

العالقة إبان الاستعمار الفرنسي م الاتفاق بين  و تنفيذا لعملية تحيين المنازعات و القضايا     
في إطار برتوكول ( المجلس التأسيسي)الحكومة الفرنسية و اجزهاز التنفيذي المؤقت للجزائر 

على هطب القضايا القائمة أمام الهيئات الفرنسية التي كانت الدولة اجززائرية  21/01/1822بتاريخ
 لم يعد مجلس الدولة الفرنسي جهة استئناف عن المحاكمهيئاتها و مؤسستها طرفا فيها حيث  و 

 .2الإدارية اجززائرية

 (0669-0691)فترة الإصلاح القضائي :الفرع الثاني 

 القضائية إصدار للقوانين والمراسيم المنظمة للهيئات تضمنتعرفت هذه الفترة عدة إصلاحات       
 . 1818 و1872دستورمنها  تخللتها عدة دساتير حيث تعد من أطول الفترات

 (0639-0691)إنشاء الغرف الإدارية بالمجالس القضائية  مرحلة: البند الأول

لم تدم المرحلة الانتقالية للنظام القضائي التي أعقبت الاستقلال طويلا حيث سارع المشرع إلى       
المتضمن  12/11/1825المؤرخ في  271-25إعادة هيكلة النظام القضائي بصدور الأمر رقم 

يا مجلسا قضائ 15الإصلاح القضائي الذي ألغى النظام القضائي السابق ، و من خلاله م إنشاء 
وحلت المجالس القضائية محل محاكم الاستئناف و نقل اختصاص , محكمة 110ورفع عدد المحاكم الى

 المحاكم الإدارية التي كانت موجودة قبل الاستقلال إلى المجالس القضائية  لكل من اجززائر

 20عمار بوضياف ،المرجع السابق، ص  1
 55رهيد خلوفي، المرجع السابق، ص   2
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وهران و قسنطينة، و بالتالي  أصبحت غرفا جهوية إدارية بالمجالس القضائية وفقا للمادة , العاصمة 
 .الخامسة من الأمر السالف الذكر

وبذلك وضع المشرع اجززائري حدا للازدواجية في المنازعات الإدارية على مستوى القاعدة و        
تأثير سلبي على  مبدأ تقريب العدالة من  و كان له( القمة)تبنى نظام وحدة القضاء على مستوى الهرم

خصوصا من اجزانب الإداري بالرغم من إصدار تعديلات على قانون الإجراءات المدنية  1المتقاضين
 . الذي لم يأتي بجديد على مستوى الهياكل الإدارية 10-71بالأمر رقم  153-22رقم 

 (0669-0639) القضائيةفترة إنشاء الغرف الجهوية بالمجالس : البند الثاني 

تعززت في هذه الفترة المحاكم و المجالس القضائية بالمورد البشري و الهياكل الإدارية من إطارات         
في سلك القضاة و مستشارين،  بالإضافة إلى توفر الإمكانيات المادية مما أفسح المجال للمشرع أن 

المؤرخ في  01-12المدنية بموجب القانون رقم يقوم بتعديل المادة السابعة من قانون الإجراءات 
بحكم قابل للاستئناف  تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا"الذي نصت  2 21-01-1812

الولايات أو البلديات أو إحدى  في جميع القضايا التي تكون الدولة أو إحدى 1أمام المجلس الاعلى
إلى  ، و بذلك رفع عدد الغرف الإدارية من ثلاثة"يهاف المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا

 .28/03/31812المؤرخ في  107-12المرسوم رقم  عشرين غرفة بموجب
 

و في ظل هذه الإصلاحات خصوصا المتعلقة بقانون الإجراءات المدنية لم تمضي إلا أربع سنوات      
المعدل و  5 1880-01-11المؤرخ في21-80وم تعديل نص المادة السابعة بموجب القانون رقم 

 المتمم و الذي منح الفصل في  الطعون بالبطلان و دعاوي التفسير و فحص المشروعية في
 
 18رهيد خلوفي، المرجع السابق، ص   1
  3المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم ،ج ر عدد   1812جانفي  21المؤرخ في  01-12القانون رقم   2
  1821لسنة  31المتضمن إنشاء المجلس الأعلى، ج ر عدد  1821جوان  11المؤرخ في  211-21القانون رقم   1
  12،المحدد لقائمة المجالس القضائية و اختصاصها الإقليمي، ج ر عدد1880أفريل  28المؤرخ في  107 -12المرسوم رقم   3
  12المعدل والمتمم ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية ،ج ر عدد  1880أوت  11المؤرخ في  21 -80القانون رقم   5
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 اجززائر  دة  على مستوى   مدنالقرارات الصادرة عن الولايات  للغرف الإدارية  اجزهوية الموجو  
و نظم , وهران، قسنطينة، بشار و ورقلة بعدما كانت من اختصاص المجلس الأعلى, العاصمة

 . 1 22/12/1880المؤرخ في  308-80الاختصاص الإقليمي لهذه الغرف بالمرسوم رقم 

و الملاحظ في هذه الفترة بدأ المشرع اجززائري في الخطوات الأولى لتحقيق مبدأ تقريب العدالة       
من المواطن والذي تمثل في إحداث واحد و ثلاثين مجلس قضائيا لكل مجلس قضائي غرفة إدارية ،  

القضائية و  كما أن هيكلة الغرف الإدارية ضمن المجالس القضائية يسوده و يتميز بوحدة الهيئات
، و أدى ذلك  إلى تراكم قضايا 2المرن الذي وصف بنظام وحدة القضاء ازدواجية المنازعات،

وتأجيلها في بعض الحالات مما أجبر المشرع على  التفكير في إعادة الهيكلة و   المنازعات الإدارية
 .الإصلاح من جديد 

 (0669ما بعد )القضاء المزدوج فترة  :الفرع الثالث 

إلى النظام القضائي المزدوج  1882وجهت السياسة التشريعية في هذه الفترة بعد صدور دستور       
من الدستور على  152المادة  بالفصل بين القضاء الإداري و القضاء العادي و نصت الواضح،

العليا  الهرم  المحكمة  على مستوى تأسيس مجلس الدولة كهيئة مقومة لنشاط الهيئات القضائية الإدارية
بين النظامين القضائي  للفصل في منازعات الاختصاص و محكمة التنازع كهيئة عليا للقضاء العادي

 .العادي و الإداري 
 ةصدرت القوانين العضوية والتنظيمي 1 1882من دستور  152و تنفيذا لما جاءت به المادة     

المتعلق  10/05/1881في المؤرخ  81/01لتنصيب مجلس الدولة بموجب القانون العضوي رقم 
 .باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه

 
 21عمار بوضياف ،المرجع السابق، ص   1
 32رهيد خلوفي ، المرجع السابق، ص   2
المتضمن إصدار نص التعديل الدستوري المصادق عليه بالاستفتاء بتاريخ  1992ديسمبر  3المؤرخ في  472-92المرسوم الرئاسي رقم  1

 (.1992ديسمبر 2الصادرة يوم  32ج ر عدد ) 22/11/1992
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 مفهوم مجلس الدولة :المبحث الثاني 

نظرا والتخلي عن نظام الأحادية القضائية  1تبنى المشرع اجززائري نظام الازدواجية القضائية       
للنقص الموجود على مستوى هيئاته، غرفة إدارية في المحكمة العليا و غرف إدارية  مدرجة ضمن 
المجالس القضائية، ازدواجية في المنازعات و أحادية في الهياكل مما لم يتضح فيه النظام القضائي  

 . بالنسبة للمشرع وعرف بالنظام القضائي المرن

ه مصطلح ورد  و إدارية في ذلك النظام القضائي المزدوج، ضائيةهر مجلس الدولة كجهة قظ       
 1882من  دستور  2فقرة  152ضمن ثاني دساتير اجززائر في مرحلة التعددية، حيث نصت المادة  

" الإداريةيؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال اجزهات القضائية "   1882ديسمبر 7المؤرخ في 
 2012مارس 2 المؤرخ في 01-12رقم من القانون  171لمادة اضمن كما شمل نفس التعريف 

 . 2المتضمن التعديل الدستوري المصادق عليه من طرف البرلمان

 1881ماي  10ثم بعد ذلك م تنصيب مجلس الدولة بعد سنتين من الاستفتاء بتاريخ       
و كان ذلك بعد  المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه01-81بموجب القانون العضوي رقم

، ثم أعقبته المراسيم و النصوص التنظيمية و القوانين الداخلية التي 1سنتين من تنصيب المحكمة العليا
 .نظمت تعيين تشكيلاته، اختصاصاته الاستشارية و هياكله

نعرج على تعريف مجلس  و على هذا الأساس سوف نتناول في هذا المبحث مطلبين رئيسيين      
 .  ائصه ضمن المطلب الأول، ثم نعالج إطاره القانوني العام في المطلب الثانيالدولة و خص

 
مسعود هيهوب، من الأحادية القضائية إلى الإزداوجية القضائية، دراسات و  وثائق مجلس الأمة، الندوة الأولى حول استقلالية القضاء  1

 .و ما بعدها 22، ص 1888مارس 
 110ص  رهيد خلوفي، المرجع السابق،  2
المتضمن صلاحيات  12-11المعدل و المتمم  بالقانون العضوي رقم  31،ج ر عدد 1882أوت  12المؤرخ في  25 -82الأمر رقم   1

  2011لسنة  17ر عدد.المحكمة العليا تنظيمها ،و اختصاصها ، ج
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 و خصائصه تعريف مجلس الدولة: المطلب الأول

يتكون الهرم القضائي الإداري في اجززائر بعد إدراج نظام الازدواجية من هيكلين قضائيين          
، فيكون التقاضي 1على مستوى القمة مجلس الدولة، أما على مستوى القاعدة المحاكم الإدارية 
تسند عبر  2( العدلي)بالنسبة للمنازعات الإدارية على درجتين بينما في  النظام القضائي العادي 

 .ثلاث هياكل هي المحكمة الابتدائية، المجالس القضائية و المحكمة العليا

 1إن مجلس الدولة يتمتع بالاستقلال المالي و الهيكل الإداري المنفصل تماما عن المحكمة العليا       
حتى يتم تدريجيا بناء  3خلافا للمحاكم الإدارية التي استمرت في بدايتها ضمن المجالس القضائية

 .عبر كامل ولايات الوطن وفقا لنظام المجالس القضائية 5هياكلها

نظرا لتناول عدة نصوص دستورية ، تشريعية و تنظيمية المفهوم النظري لمجلس الدولة سوف        
ج ضمن نتطرق في هذا المطلب إلى تعريفه و مقارنته بالنسبة للدول التي تبنت النظام القضائي المزدو 

 .  الفرع الأول ثم نعرج على أهم خصائصه في الفرع الثاني
 

 
 
 
 
 17ج ر عدد  .المتضمن المحاكم الإدارية تنظيمها و اختصاصها 1881ماي  10المؤرخ في  02-81القانون العضوي رقم   1
 27رهيد خلوفي، المرجع السابق، ص   2
  2011لسنة  17ر عدد.ا المحدد لمجال اختصاصها ، جالمنظم للمحكمة العلي  12-11القانون العضوي رقم   1
 المعدل والمتمم المتضمن كيفية تسيير و تحديد صلاحيات  13/11/1881المؤرخ في  152-81من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة   3
 .1881، سنة 15عدد  ر.ج
المتضمن كيفية تسيير و تحديد صلاحيات  152-81 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 185 -11من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة   5

 ( .2011لسنة  2 عددر .ج)المحاكم الإدارية 
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 تعريف مجلس الدولة: الفرع الأول

في النظام القضائي الإداري مستشارا للسلطة " الهيكل الأعلى"هو مؤسسة دستورية قضائية       
المؤرخ في  1882من دستور  2فقرة  152المادة ، أنشأ بموجب نص 1الإدارية على المستوى المركزي

" يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال اجزهات القضائية الإدارية "التي نصت  07/12/1882
المؤرخ في  81/01من القانون العضوي رقم  2و نصبه المشرع اجززائري بموجب المادة 

المؤرخ في  11-05رقم من القانون العضوي  2كما ورد بمحتوى المادة , 10/05/1881
المتعلق بالتنظيم القضائي، مقر مجلس الدولة اجززائر العاصمة  يتمتع بالشخصية  17/07/2005

 .2المعنوية و الاستقلال المالي و هو تابع للسلطة القضائية

أما بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي فإن نشأته قديمة كما تطرقنا لها سالفا أسس بموجب قانون        
الذي أصبح فيه مجلس الدولة جهة قضائية إدارية مستقلة عن القضاء  1172ماي  23

المتضمن إعادة هيكلة القضاء الإداري و م  1851سبتمبر  10وعدل بالمرسوم  المؤرخ في .العادي
 .1821جويلية  10تنظيمه من جديد بالمرسوم المؤرخ في 

ا تبنت مصر الازدواجية القضائية و اعتبر عندم 1832كما أنشأ مجلس الدولة المصري سنة         
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة يختص بالفصل في المنازعات "  172في مادته  1871دستور 

 . الإدارية و الدعاوي التأديبية

و للعلم أن مجلس الدولة في اجززائر و فرنسا يمثلان أعلى جهة قضائية في الهرم القضائي الإداري     
 .1صر فمجلس الدولة يمثل كل اجزهات القضائية المشكلة للهرم القضائي الإداريبينما في م

 
 121محمد الصغير بعلي، المرجع السابق ص 1
 المتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنظيمه و عمله  1881ماي  10المؤرخ في   01-81من القانون العضوي رقم  12المادة   2
 .1881لسنة  17المعدل والمتمم ،ج ر عدد   
 101-107رهيد خلوفي، المرجع السابق ،ص   1
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أما في تونس اعتبره المشرع مؤسسة دستورية متكونة من المحكمة الإدارية كأعلى هيئة قضائية في الهرم 

 . القضائي الإداري و مجلس المحاسبة

 خصائص مجلس الدولة: الفرع الثاني

من  2من المعلوم أن مجلس الدولة اجززائري يمثل الهيئة القضائية الإدارية العليا، فقد نصت المادة        
مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال اجزهات القضائية الإدارية و " أن  01-81القانون العضوي رقم 

مجلس الدولة الفرنسي  أي أنه مستقل تماما عن السلطة التنفيذية، عكس" هو تابع للسلطة القضائية 
حتى  صدور قرار  1الذي نشأ في كنف السلطة التنفيذية اعتمادا على مبدأ الفصل بين السلطات

و بموجبه  أصبح مجلس الدولة الفرنسي تابعا  1810جويلية  سنة  22المجلس الدستوري المؤرخ في 
 .   للسلطة القضائية

سلطة التنفيذية، وإدراجه ضمن السلطة القضائية يعد إن استقلال مجلس الدولة في اجززائر عن ال     
من أكبر الضمانات الممنوحة لأعضائه، و نعني بهذه الاستقلالية عن السلطة التنفيذية أن مجلس 

الدولة يفصل في المنازعات الإدارية خارج عن نطاق السلطة التنفيذية باعتبارها غالبا طرفا في النزاع، 
ية يجعل أن القرارات الصادرة من مجلس الدولة سوف لن تلزم السلطة حيث أن التسليم لهذه التبع

، وهذا الأمر لا 2التنفيذية لأي هيء طالما أنها تمارس الوصاية و السلطة بنفوذها على مجلس الدولة
يمكن تصوره لما له من عواقب وخيمة على دولة القانون ويعد مخالفا لمبدأ المشروعية ويدخل في مبدأ 

 .1قاضية الذي تعطي امتيازات أكبر للإدارة في النزاعالإدارة ال

تستمد هذه الاستقلالية من وجودها الدستوري الذي خوله لمجلس الدولة من خلال المادة        
 (  المتضمن التعديل الدستوري 01-12من القانون رقم  152المادة )  1882من دستور  111

 
 111محمد الصغير بعلي، المرجع السابق ،ص  1
 28ص ، المرجع السابق،رهيد خلوفي   2
 70ص ، المرجع السابق،رهيد خلوفي   1
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، كما أن إضافة "السلطة القضائية مستقلة و تمارس في إطار القانون " التي نصت على       

للاستقلالية الوظيفية القضائية، اعترف لمجلس الدولة بالاستقلال المالي و الاستقلال في مجال التسيير و 
ة اللازمة حيث تسجل الاعتمادات المالي 01-81من القانون العضوي رقم  12هذا بموجب المادة 

للمجلس في الميزانية العامة للدولة و لا تتنافى في صفة الاستقلالية مع طبيعة إلزام رئيس مجلس الدولة 
 .برفع تقرير عن قراراته و حصيلة نشاطاته لرئيس اجزمهورية باعتباره ممثلا للدولة

 الأساس القانوني المنشأ لمجلس الدولة: المطلب الثاني 

ولة لإنشائه إلى مجموعة من الأسس القانونية الصادرة في فترة الازدواجية  استند مجلس الد      
القضائية، حيث نظم المشرع هذه الهيئة القضائية الإدارية العليا على ثلاث أسس عامة قانونية  سوف 

 : نحددها في أربعة فروع حسب الترتيب التسلسلي للقوانين

 الأساس الدستوري  :الأول الفرع  

يستند مجلس الدولة أساسه الرئيسي في أحكام النصوص الدستورية حيث خصص دستور       
لمجلس الدولة إضافة إلى المادة  151و  118،112،121،131،152،°3-71المواد  1882

المتضمن التعديل الدستوري و يمكن  2012مارس 2المؤرخ في  01-12من القانون رقم  132
 :1أصناف تصنيف هذه المواد إلى ثلاثة

 :يتكون الصنف الأول من المواد المتعلقة مباهرة بمجلس الدولة و هي
 .التي تنص على كيفية تعيين رئيس مجلس الدولة 3فقرة  71المادة  

من  1فقرة  112المادة ) التي تشير إلى أخذ رأي مجلس الدولة بالنسبة لمشاريع القوانين  118المادة 
التي أهارت على أخذ رأي مجلس الدولة  132، المادة (01-12التعديل الدستوري بالقانون رقم 

 .2على التشريع بأوامر من طرف رئاسة اجزمهورية قبل المصادقة عليها من طرف البرلمان
 
 .110رهيد خلوفي، المرجع السابق، ص  1  
 .111رهيد خلوفي، المرجع السابق، ص  2  
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من  القانون  171المادة ) مجال اختصاصه تقابلها التي تؤسس مجلس الدولة و تحدد  152أما المادة 

 ( .المتضمن التعديل الدستوري 01-12رقم 
 :كما تضمن الصنف الثاني من المواد المتعلقة باختصاص النظام القضائي الإداري و هي 

 121تقابلها  المادة " ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطة الإدارية"التي تنص على  131المادة 
 ( .المتضمن التعديل الدستوري  2012مارس  2المؤرخ في  01-12من القانون رقم 

و يتكون الصنف الثالث من المواد المتعلقة بإطاره القانوني و نوعية النص الذي ينظمه و يحدد 
قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا و مجلس  يحدد "التي نصت على   151اختصاصاته وهي المادة 

 ".مة التنازع عملهم و اختصاصاتهم الأخرىالدولة و محك
المؤرخ في  81-02و يضاف لهذا الإطار الدستوري رأي المجلس الدستوري رقم        

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الخاص باختصاص مجلس الدولة تنظيمه و  1 18/05/1881
 .عمله

  الأساس التشريعي:الفرع الثاني 
إن الإطار التشريعي يعتبر القانون الثاني بعد الدستور و يشمل مجموعة من القوانين العضوية و        

 . القوانين العادية

 الأساس التشريعي الخاص : البند الأول 
ماي 10المؤرخ في  01- 81يتمثل هذا الإطار التشريعي الخاص في القانون العضوي رقم           
مادة مدرجة في خمسة أبواب يحتوي  33المعدل و المتمم حيث تضمن هذا القانون العضوي  1881

مواد و أحكام عامة و خاصة بمقره أساس اختصاصه و دوره كهيئة استشارية و  1الباب الأول على 
 . قضائية

 
للدستور،   01-81المتعلق برأي المجلس الدستوري حول مطابقة القانون العضوي رقم  1881ماي 18المؤرخ في  81-02قرار رقم  1
 .1881لسنة  17ر عدد . ج
 112رهيد خلوفي، المرجع السابق،ص   2
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 .12إلى  8ينظم الباب الثاني مجال اختصاصاته كهيئة استشارية قضائية وإدارية من المواد 

 .المتعلقة بتنظيمه و سيره  18إلى المادة  11مادة من المادة  22يحتوي الباب الثالث على 
المتعلقة بإجراءات التقاضي حسب قواعد قانون  31إلى  30و 8و يتضمن الباب الرابع مادتين 

 .و تحديد عمله الاستشاري عن طريق التنظيم  08- 01الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 
 .و يتمحور الباب الخامس على ثلاثة مواد متعلقة بأحكام انتقالية ونهائية

فصدر لتعديل و إلغاء بعض  22/07/2011المؤرخ في 1 11-11أما القانون العضوي رقم       
-81من القانون العضوي رقم  31و  11، 2المواد و إضافة البعض الأخر ، حيث م إلغاء المواد 

مكرر  31مكرر إلى 31، إضافة المواد من 11-11القانون العضوي رقم  من 12بنص المادة  01
و تعديل و تتميم .1مكرر17مكرر إلى  17، المواد من  2مكرر 12مكرر إلى  12و المواد من  5

 .01-81من القانون العضوي رقم  31و  11،18، 8،10،11،17،22المواد ، 

 الأساس التشريعي العام: البند الثاني

الذي وضع الإجراءات  2يتعلق هذا الإطار التشريعي لقانون الإجراءات المدنية والإدارية           
الإدارية اجزديدة في ظل الازدواجية القضائية أمام المحاكم الإدارية و مجلس الدولة و الذي خصص 

لة و المتعلقة باختصاصات مجلس الدو  812إلى  801المواد من  2فيها الفصل الأول من الباب الثاني
 .الإجراءات المتبعة في رفع الدعوى أمامه 

المتعلق بالتنظيم  17/07/2005المؤرخ في  11-05القانون العضوي رقم كما ورد ضمن          
يعد مجلس الدولة الهيئة المقومة لنشاط المحاكم الإدارية، يسهر " على  27القضائي الذي نصت مادته 

 . " 1هاد القضائيعلى احترام القانون ويضمن توحيد الاجت
  
الصادرة  31ج ر رقم المتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنظيمه و عمله،   22/07/2011المؤرخ في  11-11رقم العضوي القانون  1

 .2011لسنة  2011أوت 1بتاريخ 
أفريل لسنة 22الصادرة بتاريخ  21 عدد ج ر ،المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية  25/02/2001المؤرخ في  08-01رقم  القانون 2

2001.  
 . 102إلى  87رهيد خلوفي، المرجع السابق، ص من   1
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 الأساس التنظيمي : الفرع الثالث 

إلى ضرورة التدخل عن  01-81من  القانون العضوي رقم ( 31,28,17)نصت المواد رقم         
( التنفيذية)عملا للسلطة التنظيمية طريق التنظيم خاصة من حيث الإطار البشري و الإجرائي و ذلك 

و  2(المرسوم التنفيذي)و الوزير الأول  1(المرسوم الرئاسي)المخولة دستوريا لكل من رئيس اجزمهورية 
 :بناءا على هذا صدرت عدة مراسيم التي تنظم مجلس الدولة و هي 

 المتضمن تعيين أعضاء مجلس الدولة  1881-05-10المؤرخ في  117-81المرسوم الرئاسي رقم  -
المحدد للأهكال و الكيفيات  1881-01-28المؤرخ في  221-81المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المتعلقة  بالاستشارة  لدى مجلس الدولة
د لوظيفة الأمين العام  لمجلس المحد 1881-10-11المؤرخ في  122-81المرسوم التنفيذي رقم   -

 .الدولة 
يحدد هروط تعيين مستشاري  2001-03-08المؤرخ في  125-01المرسوم التنفيذي رقم -

 .الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة

  1النظام الداخلي :الفرع الرابع   

يعتبر النظام الداخلي إطارا قانونيا يحتوي على مجموعة من القواعد القانونية تابعة لنص قانوني        
 .أساسي يهدف إلى تفصيل و تمديد القواعد المنصوص عليها في القانون الأساسي

و على هذا الأساس فان النظام الداخلي هو عمل ذات طابع إداري صادر عن سلطة قضائية في 
-81من القانون العضوي رقم  25و  3,7,18,22اطها الإداري حيث أهارت إليه المواد إطار نش

  . 10/05/1881المؤرخ في  01
 
 .13المتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد  2012مارس2المؤرخ في  01-12من القانون رقم  1فقرة  131المادة  1
 .13المتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد  2012مارس2المؤرخ في  01-12من القانون رقم  2فقرة 131المادة  2
 117إلى  115رهيد خلوفي ، المرجع السابق، ص   1
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من النظام الداخلي لمجلس الدولة على كيفيات  تنظيم و عمل مجلس  18كما نصت المادة       
ام التقنية وكذا صلاحيات كتابة الضبط، الأقس,  الدولة مثل عدد الغرف والأقسام مجالات عملها

 .الإدارية  المصالحو 

ماي سنة 22و أسس مجلس الدولة نظامه الداخلي بموجب مداولة  مكتب المجلس المؤرخة في       
مادة موزعة على  133حيث تضمن ,على اعتباره أداة قانونية لتسير و تنظيم مجلس الدولة  2002

 :ثلاث أبواب 

 لدولةالباب الأول  يتعلق بتنظيم و تسيير مجلس ا -
 الباب الثاني تمحور حول الهياكل القضائية و الاستشارية   - 
 . 1أما  الباب الثالث  تضمن الهياكل الإدارية التي يقوم عليها المجلس -

 

 

 

 

 

 

 

 112رهيدخلوفي، المرجع السابق، ص  1



 

 

 
 
 الأولالفصل 
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أنشئ مجلس الدولة ليكون جهة قضائية إدارية عليا متخصصة في المنازعات الإدارية  وليكون         

مستقلا عضويا و وظيفيا في النظر و الفصل في القضايا التي تكون الإدارة  بمختلف فروعها  جهازا
ارية  يشرف على تفسير مشاريع القوانين وإثراءها  و ، كما منحت له اختصاصات استش1فيها طرفا

 .  2العمل بمبدأ المشروعية الذي كرسه الدستور

كمؤسسة  واستمراره أخذ المشرع اجززائري عند إحداثه لمجلس الدولة على ضمان استقلاله       
ن الأهخاص م دستورية قضائية في النظام القضائي  الإداري لحماية حقوق  المتقاضين سواء كانوا

بتنظيم الهياكل  المبادئ أخذ أو المعنويين مع احترام مبدأ المساواة أمام القضاء، و تحقيقا لهذه الطبيعيين
سيرها  آليات و قواعد لمجلس الدولة القضائية، الاستشارية، الإدارية و التقنية و تحديد والهيئات
 .الهياكل و رسم الإطار القانوني لهاإلى تعيين الفئات البشرية المناسبة لهذه  بالإضافة

 :و من هذا المنطلق سيتم التعرض في هذا الفصل إلى مبحثين   
 .تنظيم مجلس الدولة : المبحث الأول 
 .الفئات البشرية المسيرة لمجلس الدولة: المبحث الثاني 
 
 
 
 
 

 
 
 79حسين السيد بسيوني، المرجع السابق،  ص   1

 ، لسنة14المتضمن التعديل الدستوري، اجزريدة الرسمية عدد  2112مارس  2المؤرخ في  11-12رقم من القانون  152المادة   2
 "و هو في متناول اجزميع و يجسده احترام القانون.أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة، الكل سواسية أمام القضاء"  2112  
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 تنظيم مجلس الدولة: المبحث الأول 

الدولة اجززائري من هيئات متعددة تتناسب وتعدد اختصاصاته القضائية  يتشكل مجلس       
 و الإدارية، و قد نظم المشرع اجززائري الهياكل ضمن  الإطار الدستوري، التشريعي الاستشارية
التي  4فقرة 32المادة   1992، حيث تبين هذا الإطار في مجموعة من المواد من دستور  1والتنظيمي

التي أهارت إلى أخذ رأي مجلس الدولة  119تضمنت كيفية تعيين رئيس مجلس الدولة، المادة 
 147التي تؤسس مجلس الدولة و يحدد اختصاصاته أما المادة   152بالنسبة لمشاريع القوانين المادة 

 . تضمنت الاختصاصات القضائية المتمثلة في الطعون  ضد القرارات الإدارية التي

 71/15/1992المؤرخ في  11-92أما الإطار التشريعي فتمثل في القانون العضوي رقم        
حيث ورد بخصوص  22/3/2111المؤرخ في  17-11المعدل و المتمم بالقانون العضوي  رقم 

 12،75، 4) ، في  المجال الاستشاري  المواد ( 11، 11، 9)  الاختصاصات القضائية  المواد
، أما عن الإطار التنظيمي (25إلى  19) ،التنظيم الإداري للمجلس  وهياكله ضمن المواد من(

المتعلق بتعيين أعضاء مجلس الدولة، المرسوم التنفيذية  123-92فورد ضمن المرسوم الرئاسي رقم 
المحدد  125-17مين العام للمجلس والمرسوم التنفيذي رقم المحدد لوظيفة الأ 722-92رقم 

 . لشروط وكيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية

لمجلس  7كما يضاف إلى هذه الأسس القانونية المنظمة لهياكل مجلس الدولة النظام الداخلي       
 . يةالدولة الذي حدد بالتفصيل اختصاصاته و هياكله و تشكيلاته البشر 

التنظيم القضائي، التنظيم  و على هذا الأساس، قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب رئيسية      
 .الاستشاري و التنظيم الإداري

  
 111المرجع السابق، ص . رهيد خلوفي  1
 (44ج ر عدد ) المتضمن  تعيين أعضاء مجلس الدولة  1992ماي 71المؤرخ في  123-92المرسوم الرئاسي رقم  2

مادة، غير منشور في اجزريدة 141، يحتوي على 2112ماي22النظام الداخلي لمجلس الدولة المنبثق عن مداولة مكتب المجلس بتاريخ   7
 .الرسمية
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 .التنظيم القضائي لمجلس الدولة: الأول المطلب

إن النظام الداخلي هو الذي يبين بالتفصيل عن كيفيات تنظيم و عمل مجلس الدولة طبقا        
 2منه المحدد لعدد الغرف، الأقسام و مجالات عملها و الفئات المسيرة لها، و وفقا للمادة  19للمادة 

ات مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال اجزه" التي نصت على 11-92من القانون العضوي رقم 
 تابع للسلطة القضائية  يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري و إثراء مشاريع  " القضائية الإدارية

 .1القوانين  و يسهر على احترام القانون يتمتع حين ممارسة اختصاصاته القضائية بالإستقلالية

القضائية، إما في وعلى هذا الأساس فإن مجلس الدولة يعقد جلساته لدى ممارسة اختصاصاته        
 .هكل  غرف و أقسام أو غرف مجتمعة

 2الغرف و الأقسام : الفرع الأول 

أن مجلس الدولة ينظم اختصاصاته ذات  11-92من القانون العضوي رقم  14تنص المادة         
 71المؤرخ في  123-92، وطبقا للمرسوم الرئاسي رقم 7الطابع القضائي في هكل غرف

و .  تعيين أعضاء مجلس الدولة قد قام في بدايته على أربعة غرف وثمانية أقسامالمتضمن  1992ماي
وفقا لنص  2112ماي 22بعد مصادقة مكتب المجلس على النظام الداخلي بموجب المداولة بتاريخ 

 ( 15)وتتمم الوضع السابق حيث أصبح مجلس الدولة يتكون من خمس غرف  منه لتعدل 44المادة 
 . 4تختص كل واحدة من هذه الغرف بمجال معين (12)و ثمانية أقسام 

ومن المعلوم أن تشكيلة الغرف أو القسم لا تضم سوى المستشارين في مهمة عادية باعتبارهم      
 :وصنفت هذه الغرف على النحو التالي  قضاة

   
من 172المادة )  14ي  ج ر عدد المتضمن التعديل الدستور  2112مارس 12المؤرخ في  11-12من القانون رقم  152المادة  1

 (1992دستور 
المتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنظيمه وعمله  1992ماي 71المؤرخ في 11-92من القانون العضوي رقم  74إلى  77المواد من  2

 . 73المعدل والمتمم، ج ر عدد 
 141محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  7
 124رهيد خلوفي، المرجع السابق، ص  4
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الغرفة الأولى مختصة بالبت على الخصوص في القضايا ذات الصلة بالصفقات العمومية المحلات  -

 .التجارية و السكن
الغرفة الثانية مختصة بالبت على الخصوص في القضايا ذات الصلة بالوظيفة العمومية، نزع الملكية  -

 .من أجل المنفعة العامة و النزاعات الضريبية
ثة مختصة بالبت على الخصوص في القضايا ذات الصلة بالمسؤولية الإدارية، التعمير  الغرفة الثال -

 .الاعتراف بحق و الإجراءات
 .الغرفة الرابعة  مختصة بالبت على الخصوص في القضايا ذات الصلة بالعقار -
الاستعجال الغرفة الخامسة مختصة بالبت على الخصوص في القضايا ذات الصلة بإيقاف التنفيذ،  -

 .1والمنازعات المتعلقة بالأحزاب

حيث تتكون كل غرفة من قسمين على الأقل، ويمارس كل قسم أعماله ونشاطه على انفراد          
 2فقرة   22كما يمكن رئيس مجلس الدولة عند الضرورة الملحة أن يترأس أية غرفة طبقا لنص المادة  

المعدل و المتمم للقانون العضوي  2111ماي 22المؤرخ في  17 -11من القانون العضوي رقم 
يتولى رئيس مجلس الدولة هذه الصفة على الخصوص رئاسة أي غرفة من مجلس "  11-92رقم 

 ". الدولة عند الاقتضاء

و تتشكل الغرفة في تنظيم مجلس الدولة كهيئة قضائية من رئيس غرفة رئيسا، رؤِساء الأقسام     
 .و كاتب الضبط مستشاري الدولة القضائية، إما في هكل غرف و أقسام أو غرف مجتمعة،

و قد نص القانون الداخلي من مجلس الدولة على الصلاحيات و الأدوار المتعلقة لكل من        
 .4و المستشار المقرر   7، رئيس القسم 2 الغرفةرئيس 

  
 127رهيدخلوفي، المرجع السابق، ص 1  
 من القانون الداخلي لمجلس الدولة 43المادة  2  
 لمجلس الدولة من القانون الداخلي 42المادة   7  
 لمجلس الدولة من القانون الداخلي 49المادة   4  
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 1الغرف مجتمعة:الفرع الثاني 

المعدل و المتمم   11-92من القانون العضوي رقم  71على هذه الحالة المادة نصت          
يعقد مجلس الدولة جلساته مشكلا من كل الغرف مجتمعة في حالة الضرورة خاصة في الحالات التي "

يكن فيها القرار المتخذ يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي ،حيث يتشكل مجلس الدولة عند انعقاد 
وعمداء رؤساء  رؤساء الغرف نائب رئيس مجلس الدولة، لغرف مجتمعة من رئيس مجلس الدولة رئيسا،ا

 ".2عميد المستشارين و المستشار المقرر الأقسام،

و تؤسس الإجراءات بقيام رئيس مجلس الدولة  بإعداد جدول القضايا المقدمة على المجلس         
عند انعقاده كغرف  مجتمعة  و يحضر محافظ الدولة جلساتها و يتولى أيضا إعداد القضايا التي تعرض 

عضاء على المجلس، يقدم مذكراته و طلباته، حيث لا تصح المداولات إلا بحضور نصف عدد الأ
تشكيلة الغرف مجتمعة على الأقل وتأخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، يرحج صوت الرئيس في حالة 

 .7 تساوي الأصوات
 

 

 

 

 

 
المتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنظيمه وعمله  1992ماي 71المؤرخ في 11-92من القانون العضوي رقم  72إلى  71المواد من  1

 . 73المعدل والمتمم، ج ر عدد 
 . من القانون الداخلي لمجلس الدولة  29إلى  27المواد من 

 من النظام الداخلي لمجلس الدولة 22المادة  2  
 خلي لمجلس الدولةامن القانون الد 29المادة   7
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 لمجلس الدولة ستشاريالتنظيم الا: المطلب الثاني  

منح المشرع اجززائري لمجلس الدولة بالإضافة إلى اختصاصاته القضائية الأصلية اختصاصات         
مارس 2المؤرخ في  11-12من القانون رقم  7فقرة  172ذات طابع استشاري، حيث تنص المادة 

ثم تعرض مشاريع القوانين على الوزراء بعد رأي مجلس الدولة، " المتضمن التعديل الدستوري 2112
وكرسته " يودعها الوزير الأول حسب الحالة مكتب المجلس الشعبي الوطني  و مكتب مجلس الأمة 

يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب "  11-92من القانون العضوي رقم  4المادة 
التنفيذي كما نظم المرسوم  ،"التي يحددها القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي  الشروط

و الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة  بممارسة  الذي حدد الأهكال 1 221-92رقم 
جزنة دائمة  ذات الطابع الاستشاري، و يجتمع مجلس الدولة في هكل جمعية عامة أو  الاختصاصات

 .حسب ما يتطلبه الأمر  من التشكيلة المناسبة  لمشروع  القانون

 :الطابع القانوني لهاتين اللجنتين نعرج عليهما في فرعين لة وو لمعرفة الأعضاء المشك   
 الجمعية العامة : الفرع الأول 

تعتبر اجزمعية العامة الهيئة الاستشارية لمجلس الدولة في الأحوال العادية حيث تتشكل وفقا         
 الدولة  رئيسارئيس مجلس : المعدل و المتمم من الأعضاء 11-92من القانون رقم  73لنص المادة 

 .2و خمسة مستشارين رؤساء الغرف محافظ الدولة، نائب رئيس مجلس الدولة، 

يعين ممثلو  " بعض التعديلات  17-11من القانون العضوي رقم  79كما أضافت المادة          
 كل وزارة الذين يحضرون في جلسات اجزمعية العامة و اللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم

 ". من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل
 
 المحدد لأهكال والكيفيات المتعلقة بالاستشارة لدى مجلس الدولة  1992أوت  29في  المؤرخ 221-92المرسوم التنفيذي رقم   1
 (24ج ر عدد ) 
   122رهيد خلوفي، المرجع السابق، ص    2
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كما تجتمع اجزمعية العامة في  إبداء رأيها في مشاريع القوانين المقدمة  من مجلس الوزراء  و           

تساوي الأصوات يكون  تتخذ مداولات اجزمعية العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و في حالة
المؤرخ في  17-11رقم  من القانون العضوي 7مكرر  41مرجحا وفقا لنص المادة  صوت الرئيس

 .2111جويلية 22

 اللجنة الدائمة: الفرع الثاني

تعتبر اللجنة الدائمة الهيئة الاستشارية الثانية في الحالات الاستثنائية لمجلس الدولة طبقا لنص       
،  و تنظر اللجنة الدائمة بدراسة مشاريع القوانين في 17-11من القانون العضوي رقم  72المادة 

 .1الحالات الاستثنائية  التي يخطر بها الوزير الأول  رئيس مجلس الدولة
 من  92/11من القانون العضوي رقم  2فقرة  72و تتشكل اللجنة الدائمة طبقا لنص المادة      

محافظ الدولة أو أحد مساعديه لتقديم مذكراته  رئيس برتبة رئيس غرفة، أربعة مستشارين على الأقل،
 .ممثلو الوزارات برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل و 

من القانون العضوي  72بالمادة  11-92من القانون العضوي رقم  72حيث م تعديل المادة       
، بحيث أصبح تنبيه اللجنة الدائمة بالطابع الاستعجالي لدراسة مشاريع القوانين المقدمة 17-11رقم 

  2للجنة الدائمة من طرف الوزير المعني وليس من طرف رئيس الحكومة أو الوزراء 

ئمة بسبعة أعضاء يبدو قليلا بالنظر إلى تشكيلة اجزمعية العامة نلاحظ أن تشكيل اللجنة الدا      
بالرغم من أن اللجنة الدائمة تنظر في مشاريع القوانين و تناقشها في الحالات الاستعجالية و هذا 

 .  7يتطلب مجموعة أكثر و كافية من الأعضاء  لتقسيم المهام في وقت محدد
 
 112ص  1999، اجززائر ، ديوان المطبوعات اجزانعية، الطبعة مسعود هيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، اجززء الأول 1 
 129رهيد خلوفي، المرجع السابق، ص  2 
 .27ص  2112العدد  زوينة عبد الرزاق، الرأي الاستشاري لمجلس الدولة، ولادة كاملة ومهمة مبتورة، اجززائر،مجلة مجلس الدولة، 7 
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 التنظيم الإداري لمجلس الدولة: المطلب الثالث 

يتمثل في الهيئة التنظيمية لمجلس الدولة التي تحرك جميع المصالح وتنسق بينها، حيث يشمل         
معا ويعتبر وجوده وتشكيله أساسيا  ةالهيكل الإداري التي تمارس ضمنه الوظائف القضائية و الاستشاري

للسير المنتظم لمجلس الدولة و تتجلى هذه الهيئات في مكتب مجلس، الأمانة العامة ،أمانة الضبط  و 
 .1ديوان الرئاسة لمجلس الدولة

 مكتب المجلس : الفرع الأول

 من  11-92من القانون العضوي رقم  24يتشكل مكتب مجلس الدولة وفقا لنص المادة         
رؤساء  ، نائب رئيس مجلس الدولة، محافظ الدولة نائبا للرئيس رئيس مجلس الدولة رئيسا للمكتب،

 .2و عميد المستشارين عميد رؤساء الأقسام الغرف

الأصناف التي يتشكل منها مجلس الدولة وذلك نلاحظ أن مكتب المجلس يشمل كل مختلف       
 .نظرا لأهميته و الدور الذي يقدمه

-11حدد المشرع جوهر اختصاصات مكتب مجلس الدولة ضمن أحكام القانون العضوي رقم      
 :و تتمثل في ( 4)فقرة أربعة  25في مادته  17

 إعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس الدولة و المصادقة عليه -
 .إثارة حالة تعارض الاجتهاد القضائي الإداري بين الغرف -
 دراسة المسائل التي يعرضها عليه رئيس مجلس الدولة -

 .7و تحدد كيفية عمل المكتب و اختصاصاته الأخرى في النظام الداخلي لمجلس الدولة
ات و إنما ذو إن وظيفة مكتب مجلس الدولة ليست قضائية أو استشارية، لا يفصل أو ينظر في المنازع

 طبيعة تنظيمية،  فهو يسهر على السير  المنتظم للمؤسسة  القضائية و يعتبر دوره  مماثلا  لدور  
 
 172رهيد خلوفي، المرجع السابق، ص   1
  141محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 2
 من النظام الداخلي لمجلس الدولة 77إلى  23المواد من  7
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 ،  كما أنه مماثل لمكتب مجلس الدولة الفرنسي الذي أنشئ  بموجب مرسوم1مكتب المحكمة العليا

الذي يتكون من نائب رئيس المجلس و رؤساء الأقسام الستة و هو يختص بكل المسائل  1927
 .بتنظيم المجلس و سير العمل به المتعلقة

 
في السنة، تنعقد الأولى  و بالنسبة لإعداد جلساته، يجتمع مكتب مجلس الدولة في دورتين عاديتين    

 ةبعد افتتاح السنة القضائية، وتنعقد الثانية قبل بداية العطلة القضائية و قد تجتمع في دورات استثنائي
 .2بطلب من رئيسه أو من محافظ الدولة أو من أحد رؤساء الأقسام

لتاريخ        و يحدد رئيس مجلس الدولة اجتماع المكتب بعد استشارة محافظ الدولة حول ا         
، حيث لا تصح  7جدول الأعمال و يخطر الأعضاء بالاجتماع ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاده

مداولات المكتب إلا بحضور ثلثي أعضائه تتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين 
إلا بأغلبية  ثلثي أصوات و إذا كان الموضوع متعلق بتعديل النظام الداخلي للمجلس فلا تتخذ 

 .4الأعضاء الحاضرين
 

 لمجلس الدولة الأمانة العامة: الفرع الثاني 
نظرا لتشعب المسائل الإدارية لدى رئيس  مجلس الدولة، أحدث له المشرع مصلحة بموجب          

 المعدل و المتمم و بمقتضى مجموعة من النصوص 92/11من القانون العضوي رقم  13نص المادة 
المتمثلة في الأمانة  1مكرر 13مكرر و  13لاسيما المواد  11/17المتممة بالقانون العضوي رقم 

 العامة  هيئة  إدارية  تسير  من  طرف الأمين العام  و  تتبعه مجموعة من  الأقسام التقنية 
 قو المصالح الإدارية الأخرى و من أهم هذه الأقسام قسم الإدارة و الوسائل، قسم للوثائ 
 
ج      العليا المتضمن صلاحيات المحكمة  المعدل والمتمم 1929ديسمبر   12المؤرخ في  22-29القانون رقم من  22 ،23المادتين   1

  57ر عدد 
 من القانون الداخلي لمجلس الدولة 29المادة   2
 من القانون الداخلي لمجلس الدولة 71،71المادتان   7
 من القانون الداخلي لمجلس الدولة 4المادة  4 
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و التحاليل و يمكن أن يتفرع كل قسم إلى  1و الدراسات القانونية و القضائية، قسم  للإحصائيات  

 .التنظيم مصالح يحدد عددها عن طريق

 الأمين العام : البند الأول

الأمين العام هو أحد أعضاء مجلس الدولة يعين في هذا المركز القانوني بموجب مرسوم رئاسي          
، و  يتمثل الاختصاص العام    و الرئيسي 2باقتراح من وزير العدل بعد استشارة رئيس مجلس الدولة

قسام التقنية    و المصالح للأمين العام لمجلس الدولة في التسيير الإداري المباهر و اليومي المستمر للأ
 .7الإدارية تحت سلطة رئيس مجلس الدولة

كما يتكفل في إطار الاختصاص الاستشاري للمجلس باستقبال كل مشروع قانون و جمع          
عناصر الملف المحتملة المرسلة من طرف الأمانة العامة للحكومة إلى أمانة مجلس الدولة ويسجل ذلك 

 .ص بالإخطارفي السجل الزمني الخا

كما يتولى الأمين العام التسيير المالي ويمكنه تفويض أعضائه من مسؤولين المصالح الإدارية لمجلس        
من  122الدولة وفق للشروط المحددة قانونا و بعد موافقة رئيس مجلس الدولة حسب نص المادة 

أعلاه تنشط تحت إهرافه  وهي القانون الداخلي للمجلس، وتتبع الأمين العام عدة مصالح المذكورة 
 :على النحو التالي

 الهياكل التقنية و الإدارية :  أولا

يمارس الأعمال الإدارية لدى الهيئات التقنية والإدارية لدى مجلس الدولة مجموعة من الموظفين         
 ينشطون تحت إهراف الأمين العام و السلطة السلمية لرئيس مجلس الدولة،  يتم  تعيين 

 
 من القانون الداخلي لمجلس الدولة 13المادة   1
 ر .المحدد تصنيف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة ج 1992أكتوبر 17المؤرخ في  722-92من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  2

 4ص   33       
ج ر       مجلس الدولة اختصاصاته وتنظيمه المتعلق 2111جويلية  22المؤرخ في  17-11من القانون العضوي رقم  2فقرة  22المادة  7

 47عدد
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 رؤساء الأقسام التقنية و المصالح الإدارية بموجب مرسوم تنفيذي بناءا على اقتراح من وزير العدل

و تضم الهياكل التقنية و المصالح  1حافظ الأختام وتعتبر هذه الوظائف من الوظائف العليا في الدولة
 .رق إلى كل منها بالتفصيل الإدارية ثلاثة أقسام سنتط

 
 قسم الإدارة و الوسائل :أ 

يسيره رئيس قسم بمساعدة أربعة رؤساء مصالح ويمكن أن يساعد كل رئيس مصلحة أربعة       
 للمجلس بالإضافة إلى ، يختص قسم الإدارة و الوسائل بتسيير الموارد البشرية2رؤساء مكاتب أو أكثر

 .  7أربعة مصالحالتسيير المالي للوسائل و يضم 
  4مصلحة الموظفين و التكوين  -1

تختص بالتوظيف و المسار المهني للموظفين، و تقترح المخطط السنوي لتسيير الموارد           
البشرية، تنظيم اجتماعات جزان الموظفين وأمانتها، تشرف على النظام الداخلي وتطبيق قواعد 

ابقات الخارجية للتوظيف و المسابقات الداخلية  للموظفين الانضباط،كما تقوم بتنظيم إجراءات المس
وتساهم في برمجة تكوينهم و تحسين مستواهم و تعد مخطط تكوين القضاة وتتابع نشاطات الخدمات 

 .الاجتماعية
 5مصلحة الميزانية و المحاسبة -2

تشرف على إعداد التوقعات المحتملة المرتبطة بميزانية التسيير و التجهيز التي يحددها مكتب مجلس      
الدولة وتنفذها بعد المصادقة عليها وتتكفل بدفع الرواتب وملحقاتها كما تقدم تقارير فصلية وسنوية 

 .إلى رئيس مجلس الدولة
 
 لس الدولةمن القانون الداخلي لمج 71و 71المادتان    1  
 من القانون الداخلي لمجلس الدولة 124المادة   2  
 من النظام الداخلي لمجلس الدولة 125المادة    7  
 من القانون الداخلي لمجلس الدولة 123المادة  4  

 من النظام الداخلي لمجلس الدولة 122المادة  5  
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 مصلحة الوسائل العامة -7

 .تختص بتسيير وصيانة الأموال المنقولة والعقارية لمجلس الدولة      
  1مصلحة الإعلام الآلي -4

تختص أساسا بالعمل على تعميم استعمال الإعلام الآلي بالهيئة والمساعدة على إصلاحها        
 .وإعداد برامج التطبيقات الموافقة لكل مصلحة من مجلس الدولة

 2راسات القانونية و القضائيةقسم الوثائق و الد :ب

يسير من طرف رئيس قسم بمساعدة رؤساء مصالح ويمكن أن يساعد كل رئيس مصلحة أربعة        
كما يشرف قسم الوثائق على متابعة تطور التشريع والقوانين المعدلة و  رؤساء مكتب أو أكثر،

ق عليها البرلمان بعدما يبدي رأيه فيها الإطلاع على القوانين العضوية التي يصاد المراسيم التنظيمية، و
كما يتولى فهرسة قرارات مجلس الدولة و نشرها في مجلات المجلس، ويشارك في  .المجلس الدستوري

 .السنوي لمجلس الدولة  إعداد التقرير

 ويتألف قسم الوثائق من أربعة مصالح      

  3مصلحة الاجتهاد القضائي و التشريع -1

تقوم أساسا بمتابعة الاجتهاد القضائي عن طريق دراسة   قرارات مجلس الدولة و القرارات        
كيفية تنظيم وسير الأنظمة  الصادرة عن هيئات التحكيم و محكمة التنازع ، حيث تقوم بدراسة

المجلس وتحضر  المؤتمرات لفائدة قضاة القضائية لمجالس الدولة في مختلف الدول، كما تتولى تنظيم وبرمجة
 .مشاريع الاتفاقيات التي تدخل في إطار نشاطات المجلس

 
 من  النظام الداخلي لمجلس الدولة 171المادة  1   
 من النظام الداخلي لمجلس الدول 172المادة  2   
 من النظام الداخلي لمجلس الدولة 174المادة  7   
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 1مصلحة مجلة مجلس الدولة -2

تكلف بإعداد كل مواضيع المجلة التي من هأنها توحد الاجتهاد القضائي للهيئات القضائية        
 .الإدارية، وتقوم بعملية توزيع المجلة في اجزرائد الرسمية

 2مصلحة الأرشيف والتوثيق  - 3
تقوم بجمع وترقيم الأرهيف يدويا وإلكترونيا لتسهيل عملية البحث، وتكلف بتسييره والمحافظة         

 .عليه و  ترتب ملفاته  في مصلحة الأرهيف
  3مصلحة الترجمة  -4

تتجلى مهامها في تنفيذ عملية الترجمة من اللغة العربية إلى الفرنسية أو اللغات الأخرى           
ت، ومن اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية للمراسلات الواردة لمصالح مجلس الدولة من حسب الحالا

 .الهيئات أو الدول الأجنبية

 قسم الإحصائيات و التحاليل -ج 

المؤرخ  17-11من  القانون العضوي رقم  13أنشأ هذا القسم بموجب نص المادة          
 قسم للإدارة والوسائل، أمانة عامة، :الإدارية الآتية يزود مجلس الدولة بالهياكل"  22/13/2111في

 و قسم للإحصائيات و التحاليل قسم للوثائق والدراسات القانونية و القضائية

ويتكفل هذا القسم بإحصاء عدد القضايا التي م النظر فيها من طرف مجلس الدولة بخصوص       
 قضايا المنازعات الإدارية التي م  الفصل فيها  و التي  على قيد الدراسة ذات الاختصاص القضائي 

 . و عدد مشاريع القوانين المقدمة له لإبداء رأيه الاستشاري  
   
    
 من القانون الداخلي لمجلس الدولة 175 المادة 1   
 من النظام الداخلي لمجلس الدولة 172المادة  2   
 من النظام الداخلي لمجلس الدولة173المادة   7   
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 مجلس الدولة 0ديوان:  البند الثاني

بموجب نص  01-81أضاف المشرع هيئة إدارية جديدة لسد فراغ القانون العضوي رقم         
المتمثلة في ديوان  لدى رئيس  مجلس  الدولة و  11-11مكرر من القانون العضوي  رقم  25المادة 

 يتم تعيينه من قبل وزير العدل حافظ, يحدث لدى رئيس مجلس الدولة ديوان يديره قاضي"التي نصت 
 ".الأختام بطلب من  رئيس مجلس الدولة

إذ يلعب هذا الديوان دورا هاما في الوساطة المتمثلة في تنظيم العلاقات الإدارية بين المواطنين و        
 .رئيس مجلس الدولة و كذلك تقديم الخدمات الإدارية المتعلقة بالنشاط القضائي لقضاة المجلس

 أمانة الضبط:الفرع الثالث  

تتشكل من   لمجلس الدولة أمانة الضبط 11-11من القانون العضوي رقم  12تنص المادة         
 .2أمانة ضبط مركزية و أمانة ضبط الغرف و الأقسام

 1إن رئاسة كتابة ضبط المجلس مسندة لقاض  يعين بقرار  من وزير  العدل حافظ الأختام          
الأساسي للقضاء يساعده في أداء مهامه أمناء ضبط لا يخضع لسلك أمناء الضبط بل يخضع للقانون 

من القانون الداخلي لمجلس الدولة من  71مساعدين و تتشكل أمانة ضبط مجلس الدولة طبقا للمادة 
 .أمانة ضبط مركزية و أمانة ضبط الغرف و الأقسام كما ذكرناه سابقا

 أمانة الضبط المركزية: البند الأول  

من القانون الداخلي لمجلس الدولة مصلحة  تسجيل  72طبقا للمادة  لمركزيةأمانة الضبط اتضم       
 مكتب المساعدة القضائية و  مكتب ,  مصلحة الأرهيف, صندوق أمانة الضبط, الطعون

 
المتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنظيمه وعمله ج ر  22/07/2011المؤرخ في  11-11مكرر من القانون العضوي رقم  25المادة 1 

  31عدد 
  31ج ر عدد   2011جويلية 22المؤرخ في  11-11من القانون العضوي رقم1مكرر  12المادة   2 
  31ج ر عدد  ،2011جويلية 22المؤرخ في  11-11مكرر من القانون العضوي رقم  12المادة    1 
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الإحصاء يسيرها قاضي يعين من طرف وزير العدل حافظ  الأختام الذي يمارس السلطة الرئاسية  

 .11-11مكرر من القانون العضوي رقم 12على موظفيها طبقا لنص المادة
في التنسيق بين مختلف مصالح الأمانة الضبط  رئيس أمانة الضبط المركزيةتتجلى صلاحيات          

 بمراقبة الصندوق و المحاسبة المتمثلة في دفعالغرف و الأقسام بالإضافة انه يختص  وكذا بين أمانة ضبط
  .الرسوم القضائية لخزينة الدولة، و يتولى مهمة حفظ تقارير الخبراء و المعاينة الميدانية المأمور بها

 
  0أمانة ضبط الغرفة و الاقسام:البند الثاني 

يوجد على مستوى كل غرفة أو قسم لدى مجلس الدولة أمانة ضبط يسيرها أمين ضبط         
 .مكلف بتسيير نشاطات الغرفة أو القسم مع حضور اجزلسات

استلام الملفات الخاصة بالغرفة حسب التخصص             2يتولى أمين ضبط الغرف و الأقسام         
ا يحضر جداول اجزلسات التي يبلغها لمحافظ الدولة و يرسل كم, و يبلغ المذكرات إلى الأطراف

كما يعد ملخص اجزلسة الذي ,للمحامين و الأطراف عن طريق المحضرين القضائيينالحضور تكاليف 
 .         يرسل مع جدول اجزلسة لرئيس مجلس الدولة من طرف رئيس أمانة الضبط

سهر على طباعتها و تصحيحها كما يوقع على يتكفل كاتب ضبط الغرفة بحفظ القرارات و ي      
كما تناط به عملية تبليغ ,بعد توقيعها من طرف المستشار المقرر و رئيس اجزلسة  تأصول القرارا

 . القرارات للأطراف و إرسال نسخ منها إلى محافظة الدولة والى قسم الوثائق

للتشريع و  لدولة وفقا امجلس  لدى  ضبط الغرف و الأقسام   أمانة   ين  مستخدموو يتم  تعي  
 .التنظيم المعمول بهما

 
المتضمن  اختصاصات مجلس الدولة تنظيمه     ج  ،2011/ 22/07المؤرخ في  11-11من القانون العضوي رقم  1 مكرر 12المادة  1

  31ر عدد 
 2011لسنة  31،ج ر عدد  2011جويلية 22المؤرخ في  11-11من القانون العضوي رقم  2مكرر  12المادة  2
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 :التشكيلة البشرية المسيرة لمجلس الدولة:المبحث الثاني 

 ويحكمهميقصد بأعضاء فئات مجلس الدولة الموظفون الذين يمارسون في سلك القضاء،         
المهام و التأديب للقانون  ءإنها, الترقية, قانون مجلس الدولة نفسه و يخضعون من حيث التعيين

 .الأساسي للقضاء دون الموظفون الإداريين الذين يخضعون للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
كما و ضع المشرع إطارا قانونيا للتشكيلة البشرية القضائية الإدارية بصفة عامة و ذكرها على       

 155و على وجه الخصوص المادة  1882من دستور  138إلى  132سبيل المثال في المواد من 
يقرر المجلس الأعلى للقضاء طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة،نقلهم " التي نصت على

 (.2012من التعديل الدستوري 173المادة " ) و سير سلمهم الوظيفي

ن القانون المتضم 02/08/2003المؤرخ في  11-03كما أصدر المشرع القانون العضوي رقم      
الأساسي للقضاء، و ورد في محتواه نظام قانوني يخص القاضي التابع  للنظام  القضائي الإداري و 

يحدد " الأولى في فقرتها الثانية من هذا القانون العضوي النظام القضائي العادي، حيث نصت المادة
 ".هذا القانون العضوي واجبات القضاة و حقوقهم و كذا تنظيم و سير مهنتهم

منه  20،حيث ورد في المادة 01-81وتضمن الإطار التشريعي الخاص في القانون العضوي رقم      
 . على قائمة القضاة التابعين لمجلس الدولة و خضوعهم للقانون الأساسي للقضاء

كم و الاستشارة  وقضاة قضاة الح يتم توزيع أعضاء مجلس الدولة حسب الوظائف إلى قسمين       
العامة، و لهذا سوف نتناول الفئات البشرية لمجلس الدولة في ثلاث مطالب رئاسة المجلس  في  النيابة

 .في المطلب الثاني و مستشارو الدولة في المطلب الثالث المطلب الأول، محافظة الدولة
 
 مجلس الدولة، تنظيمهالمتضمن اختصاصات    2011جويلية 22المؤرخ في  11-11من القانون العضوي رقم1مكرر  12المادة  1
  31و عمله ج ر عدد 

 .     من القانون الداخلي لمجلس الدولة 72 -75المادتين  2

 . 131محمد الصغير بعلي، المرجع السابق ،ص 1
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 رئاسة المجلس: المطلب الأول

على خلاف 1إن مجلس الدولة اجززائري منذ نشأته له رئيس خاص به تابع للسلطة القضائية       
 .الدولة الفرنسي الذي  يترأسه رئيس مجلس الوزراء  هرفيا التابع للسلطة التنفيذيةمجلس 

 رئيس مجلس الدولة: الفرع الأول

البشري لمجلس الدولة، يتولى جميع الشؤون  يعتبر رئيس مجلس الدولة أعلى سلطة في الهيكل       
 . 2القضائية و الاستشارية و الإدارية للمجلس

  التعيين: البند الأول 
 82يتم تعيين أو إحداث المركز القانوني لرئيس مجلس الدولة بمرسوم رئاسي حسب نص المادة        
 71المادة )التي تقابلها  2012مارس  07المؤرخ في   01-12من التعديل الدستوري رقم  5الفقرة 

 . (1882من دستور 
 20وطبقا للمادة , 2012من التعديل الدستوري لسنة  5الفقرة  82استنادا إلى نص المادة       

المعدل و المتمم، إن رئيس مجلس الدولة ينتمي مركزه القانوني إلى  01-81من القانون العضوي رقم 
 . قضاة يخضعون للقانون الأساسي للقضاء

 الصلاحيات: البند الثاني
يترأس اجزمعية العامة و اللجنة  ،للمجلس مجلس الدولة الممثل القانوني الرسميرئيس  يعتبر       

, من غرف مجلس الدولة عند الاقتضاء 1الدائمة المكلفة بدراسة مشاريع القوانين ويتولى رئاسة أي غرفة
 كما يترأس الغرف مجتمعة و يقوم بالتنسيق و الربط بين الغرف وأمانة  الضبط و الأقسام

 
 13المتضمن التعديل الدستوري ج ر عدد  2012مارس 2المؤرخ في  01-12من القانون رقم  171المادة  1
 12، ص 2002عبد الرزاق زوينة، قراءة حول المركز القانوني لرئيس مجلس الدولة، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، سنة. 2
المتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنظيمه و عمله المعدل  و 10/05/1881المؤرخ في  01-81من القانون العضوي رقم 13المادة   1

 17المتمم، ج ر عدد 
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كما يمارس السلطة  يتولى السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة, و المصالح الإدارية 
قضاة المجلس كما يقوم بتنقيط  و رئيس الديوان و رؤساء الأقسام الإدارية، 1السلمية على الأمين العام

 .2من القانون الأساسي للقضاة 52وفقا للمادة 
إن الاختيار المطبق في تعيين رئيس مجلس الدولة في اجززائر و مصر  يختلف عن التعيين  في         
حيث يعتبر رئيس مجلس الدولة رئيسا للوزراء من الناحية النظرية، و في حالة غيابه الفرنسي النظام 

 دل إلا أن هذه الرئاسة تعد بمثابة رئيس هرفي، أما الرئاسة الفعلية فيتولاها نائبمحله وزير الع يحل
 .رئيس مجلس الدولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي

 التعديل الدستوريمن 82المادة و  1882من دستور  71والملاحظ أن هناك تباين في المادة        
لعليا في أعلى هرم في القضاء العادي الذي بخصوص تعيين رئيس المحكمة ا 01-12بالقانون رقم 

لم يرد فيها رئيس المحكمة العليا  71يقابله رئيس مجلس الدولة في القضاء الإداري، حيث أن المادة 
 82من بين رؤساء الهيئات العليا المعينين من طرف رئاسة اجزمهورية كرئيس مجلس الدولة ، أما المادة 

 . 1يس المحكمة العليا و مجلس الدولة على التواليمن التعديل الأخير فورد فيها رئ

 نائب رئيس مجلس الدولة:  الفرع الثاني

القانون أن يحل محل رئيس مجلس  و يخوله العضو الذي يمكنه نائب رئيس مجلس الدولةيعتبر       
 . عند غيابه أو للأسباب المقررة و المسموح بها قانوناالدولة 

 التعيين: البند الأول
باعتباره بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس الأعلى  نائب رئيس مجلس الدولةيعين      

 .3للقضاء
 

 .من النظام الداخلي لمجلس الدولة7المادة   1
 (11ص 57ج ر عدد )المتضمن القانون الأساسي للقضاء  2003سبتمبر 2المؤرخ في 11-03القانون العضوي رقم   2
 (13ج ر عدد  لمتضمن التعديل الدستوري2012مارس 2المؤرخ في  01-12من القانون رقم  5و  3فقرة  82المادة   1
  57المتضمن القانون الأساسي للقضاء ج ر عدد 2003سبتمبر 2المؤرخ في  11 -03من القانون العضوي رقم 50المادة   3
 



 الإطار الهيكلي لمجلس الدولة                     الفصل الأول                  
 

43 
 

   الصلاحيات: البند الثاني 

يساعد رئيس المجلس في  1رئاسة مجلس الدولة في غياب الرئيس أو حدوث مانع قانوني  يتولى      
 .2جلسات الغرف القيام بمهامه الخاصة في ما يتعلق بتنسيق أهغال الغرف و الأقسام و يمكنه رئاسة

و خول له المشرع أن يكون عضوا عند انعقاد الغرف مجتمعة، كما ينضم ضمن تشكيلة اجزمعية      
 .و يعتبر عضو في مكتب المجلس, عامة للمجلس ال

 
 محافظة الدولة: المطلب الثاني

يخضعون للقانون  ومحافظي الدولة المساعدين محافظ الدولةمن  1الدولة ةمحافظتتكون هيئة         
 الدولة ةمحافظ، و تتمثل مهام 01-81من القانون العضوي رقم  20الأساسي للقضاء طبقا للمادة 

 .بأداء دور النيابة العامة أمام مجلس الدولة كهيئة قضائية أو استشارية

ونظرا لأهمية مركز محافظ الدولة الذي يتمتع به في دوره الفعال و الملزم ضمن جلسات المنازعات      
 .الإدارية المتمثل في تقديمه للمذكرات الكتابية و الشفهية الممثلة للنيابة العامة

اجززائري باعتباره هيئة مستحدثة  طبيعة هيئة محافظة الدولة في النظام القضائي الإداري و لمعرفة      
في ثلاثة فروع نتناول فيهما محافظ الدولة  محافظة الدولةنعرج على .لها مميزاتها و خصائصها 

ومساعدي محافظ الدولة، نعالج مراكزهم القانونية و اختصاصاتهم كما نذكر بعض من خصائص و 
 .نة ضبط محافظة الدولة في الفرع الثالثأما

 

، المتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنظيمه و عمله المعدل        1881ماي 10المؤرخ في  01-81من القانون العضوي رقم  21المادة  1
 . 17و المتمم و عمله ج ر عدد 

 .57المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، ج ر عدد  2003سبتمبر 2المؤرخ في   11-03من القانون العضوي رقم  50المادة  2
المتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنظيمه ، ج ر عدد  2011جويلية 22المؤرخ في  11 -11من القانون العضوي رقم  21المادة   1

31 
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 محافظ الدولة: الفرع الأول

 استحدثه المشرع بعد تبني  نظاما جديدا في القضاء الإداري اجززائري الدولة يعتبر نظام محافظ      
 نظام الغرف الإدارية  على مستوى في ظل توجدلم  الدولةنظام الازدواجية القضائية، فهيئة محافظ 

 .المجالس القضائية و المحكمة العليا
 2 التعيين: البند الأول

من القانون  20باعتباره قاض بموجب مرسوم رئاسي وفقا للمادة  الدولة يتم تعيين محافظ         
يقوم محافظ الدولة "  01-81من القانون العضوي رقم  15، كما نصت المادة 01-81العضوي 

يمارس "من نفس القانون  22و نصت المادة "  بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين
ة  المساعدين العامة القضايا ذات الطابع القضائي و الاستشاري و محافظ الدولة ومحافظو الدول

 ".ملاحظتهم هفويا يقدمون مذكراتهم كتابيا و يشرحون

فاستنادا لهذه المواد تعتبر هيئة محافظي الدولة على مستوى مجلس الدولة و المحاكم الإدارية في       
أما المشرع الفرنسي " مفوض الدولة "المصري تسميةكما اخذ بها المشرع , اجززائر بمثابة النيابة العامة
 ."محافظ الحكومة "فاستخدم مصطلح أخر 

 الصلاحيات: البند الثاني

المعدل و المتمم للقانون  22/07/2011المؤرخ في  11-11بصدور القانون العضوي رقم         
 22وردت في المواد أضاف المشرع بعض الصلاحيات و المهام لمحافظ الدولة  01-81العضوي رقم 

 .1مكرر  22مكرر و
 :يقوم محافظ الدولة على الخصوص كما يأتي"مكرر  22حيث نصت المادة 

 
، المتضمن صلاحيات مجلس الدولة  تنظيمه  و عمله المعدل و  1881ماي 10المؤرخ في  01-81من القانون العضوي رقم 23المادة  1

 . 17المتمم ج ر عدد 
  33ج ر عدد )المتضمن تعيين أعضاء مجلس الدولة  1881ماي  10المؤرخ في  117-81المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  2

 (.20ص
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 .تقديم الطلبات و الالتماسات في القضايا المعروضة على مجلس الدولة  -
 .و المصالح التابعة لها تنشيط و مراقبة أعمال محافظة الدولة  -
 . ممارسة السلطة السلمية على قضاة محافظة الدولة  -
 .ممارسة السلطة السلمية و التأديبية على المستخدمين التابعين لمحافظة الدولة  -

يقوم بهمة رئيس أمانة محافظة الدولة  قاض يتم تعيينه بقرار من وزير " 1مكرر 22كما نصتالمادة       
 ".لةالعدل و حافظ الأختام بطلب من محافظ الدو 

إن المشرع اجززائري منح لمحافظ الدولة صفة القاضي المستقل يحضر جلسات مجلس الدولة        
علما أن حضور محافظ الدولة  1بالغرف و الأقسام و هو ما يؤكده النظام الداخلي لمجلس الدولة 
  . 2ضروري للجلسات لتقديم طلباته و إلا اعتبر الحكم أو القرار باطلا

يجب يشار في أحكام المحكمة "من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  800المادة كما نصت      
 ".الإدارية إلى طلبات محافظ الدولة و ملاحظاته و الرد عليها

من  23كما يعتبر محافظ الدولة نائبا لرئيس مجلس الدولة ضمن مكتب مجلس الدولة  طبقا للمادة    
 .1881ماي 10في المؤرخ  01-81القانون العضوي  رقم 

 محافظي الدولة المساعدين: الفرع الثاني

       ( النيابة العامة)افظة الدولة مح ولة وحده لا يستطيع مباهرة مهامه ضمن هيئةإن محافظ الد      
تدخل ضمن الاختصاصات القضائية و الاستشارية  و الأدوار و خصوصا أن هذه الصلاحيات

 . 1فتم تدعيمه لممارسة هذه المهام بمحافظي الدولة المساعدين لمجلس الدولة،

 
 من النظام الداخلي لمجلس الدولة 21و 38،51المواد  1
 ومابعدها  17، ص 3، العدد 2001بوصوف موسى، نظام محافظ الدولة في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، مجلة مجلس الدولة، سنة  2
 113السابق، صمحمد الصغير بعلي، المرجع  1
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 التعيين: البند الأول

للقضاء   محافظي الدولة قضاة يخضعون للقانون الأساسيإن المشرع اجززائري جعل من          
من القانون العضوي رقم   20كما نصت عليه المادة كزملائهم يعينون بمرسوم رئاسي بعد استشارة  

كما حدد  1 حيث لا تقل درجة محافظي الدولة المساعدين عن درجة مستشاري الدولة 81-01
عدد محافظي الدولة المساعدين  117-81المشرع حسب نص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 

 .من العدد الإجمالي للقضاة المقرر بأربعة و أربعين قاضيا( 8)تسعة 

 الصلاحيات: البند الثاني 
تتمثل مهام و صلاحيات محافظي الدولة المساعدين في مساعدة محافظ الدولة في التنسيق و           

العمل على تسيير مصالح محافظة الدولة كما يجوز لأحد مساعدين محافظ الدولة الذي يتمتع 
لأحد و يمكن كذلك , 2بالأقدمية  أن يحل محل  محافظ  الدولة في حالة غياب أو هغور أو أي مانع
 .المساعدين لمحافظ الدولة  أن يترأس مكتب المساعدة القضائية لمحافظة الدولة 

 المصالح التابعة لمحافظة الدولة : الفرع الثالث 

من  11إضافة إلى قضاة محافظة الدولة هناك مصالح تابعة لمحافظة الدولة وردت ضمن المادة        
افظة الدولة من  مجموعة من المصالح منها مصلحة القانون الداخلي لمجلس الدولة حيث تتكون مح

،مصلحة المساعدة  مصلحة اجزلسات ، مصلحة التبليغ تسجيل الملفات المبلغة لمحافظة الدولة ،
 .و مصلحة الاستشارة القضائية

من النظام 122الى 113حيث تتمتع كل مصلحة بمجموعة من الصلاحيات حددتها المواد      
 .الداخلي لمجلس الدولة 

  .المتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنظيمه وعمله 1881ماي 10المؤرخ في  01-81من القانون العضوي رقم 2فقرة  28المادة  1 
 17المعدل والمتمم ج ر عدد 

  الداخلي لمجلس الدولة من القانون 2فقرة 11المادة   2 
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 المستشارون : المطلب الثالث 

يشكل المستشارون الفئة الأساسية بمجلس الدولة و عددهم يقارب نصف عدد الأعضاء       
 مستشاري و الناهطين  في هيئات و مصالح المجلس، ينقسمون إلى مستشارو الدولة في مهمة عادية

 .   الدولة في مهمة غير عادية 

 مستشارو الدولة في مهمة عادية : الفرع الأول 

يعتبر المستشارون في مهمة عادية الأعضاء الذين ينطوون تحت سلك القضاة و يشملهم        
  .القانون الأساسي للقضاء

  التعيين: البند الأول 

تعيين المتضمن  1881ماي  10المؤرخ في  117-81بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم         
باقي أعضاء المجلس م  و مستشارو الدولة في مهمة عادية أغلبية أنأعضاء مجلس الدولة نلاحظ 

اعتمد المشرع اجززائري أساسا  و بذلك ،(الغرفة الإدارية سابقا) تعيينهم من قضاة المحكمة العليا 
 .1قدمية لاختيارهم على أسلوب الترقية و الأ

 الصلاحيات: البند الثاني

تتمثل مهام المستشارين الأساسية في التقرير و الاستشارة و ذلك في الفصل في المنازعات           
و يتم اختيار المستشار المقرر من هذه , الإدارية و القضايا المطروحة في الدور القضائي لمجلس الدولة

كما يمكنهم   2لس الدولةالفئة، كما يشارك المستشارون في مهمة عادية في التشكيلات الاستشارية لمج
،  01-81من القانون العضوي  2الفقرة  28ممارسة وظيفة محافظ الدولة المساعد طبقا  لنص المادة 

 .و يعتبر  عميد المستشارين عضوا في مكتب مجلس الدولة
  
 .57لقضاء ،ج ر عدد المتضمن القانون الأساسي ل 2003سبتمبر 2المؤرخ في    11-03من القانون العضوي رقم  37المادة   1 
 . 115محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ،ص   2 



 الإطار الهيكلي لمجلس الدولة                     الفصل الأول                  
 

52 
 

 
   0مستشارو الدولة في مهمة  غير عادية: الفرع الثاني  

المتمثلة في الاجتهاد  ستشاريةإضافة إلى المهام الابما أن مجلس الدولة يتمتع بمهام قضائية        
القضائي و إثراء مشاريع القوانين الذي يتطلب قضاة مستشارين من ذوي الخبرة و الكفاءة العالية 
تدعم مجلس الدولة بهؤلاء الإطارات يقومون بهذه الصلاحيات الاستشارية و أطلق عليهم اسم 

 .مستشاري الدولة في مهمة غير عادية

  التعيين :البند الأول 
  

إذا كان رئيس مجلس الدولة، نائبه، محافظ الدولة و مساعديه ومستشاريه في مهمة عادية       
للقانون الأساسي  للقضاء   01-81من القانون العضوي رقم  20يخضعون جميعا طبقا للمادة 

 من 28بهذه الصفة حيث نصت المادة لا يتمتعون  غير عادية بينما مستشارو الدولة في مهمة
 ".تحدد هروط تعيينهم عن طريق التنظيم" على  01-81العضوي رقم القانون 

من  28المادة  2 125-01وتأكد هذا عن طريق التنظيم  بموجب المرسوم التنفيذي رقم      
و يبلغ عدد المستشارين في  المتضمن هروط وكيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية، 

را على الأكثر يتم تعيينهم طبقا للمرسوم السالف الذكر لمدة ثلاث مهمة غير عادية أثنى عشر مستشا
 .1سنوات باقتراح من وزير العدل وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الدولة

 الصلاحيات و الشروط   : البند الثاني
وظيفة عليا في الدولة و يشترط التعيين في  مستشاري الدولة في مهمة غير عاديةتعتبر وظيفة         

 من المرسوم التنفيذي 1هذه الوظيفة توفر بعض الشروط في المرهح التي حددها نص  المادة 
 
المعدل  المتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنظيمه و عمله1881ماي 10المؤرخ في  01-81من القانون العضوي رقم  21المادة 1

 17والمتمم  ج ر عدد
المتضمن تعيين مستشاري الدولة في مهمة عادية غير عادية ،ج ر عدد  2001أفريل سنة 8المؤرخ في  125-01لمرسوم التنفيذي رقم ا 2

 2001لسنة  22
 121رهيد خلوفي، المرجع السابق، ص  1
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المتضمن هروط وكيفيات تعيين مستشاري الدولة في  2001أفريل سنة  8المؤرخ في  01-125  

 : دية و هي على النحو التاليمهمة غير عا
إما أن يكون حائزا لشهادة دكتوراه في القانون أو العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارية     يثبت  - 

تسع السنوات من الخدمة الفعلية على الأقل في تخصصه و إما أن يكون حائزا لشهادة جامعية تعادل 
شر  سنة فيها سبع على الأقل ليسانس أو ههادة معادلة لها و يثبت خبرة مهنية مدتها خمسة ع

 .سنوات على الأقل في الوظائف العليا للدولة 
إما أن يكون حائزا لشهادة جامعية تعادل على الأقل ليسانس أو ههادة معادلة لها و يثبت خبرة  -

 .1مهنية مدتها ستة عشر سنة فيها بعد الحصول على هذه الشهادة

على عضوية التشكيلة الاستشارية بمجلس  عاديةمستشاري الدولة في مهمة غير و يتمثل دور        
الدولة من خلال مشاركتهم و التدخل مع إعداد و تقديم الآراء لإثراء مشاريع القوانين  المقدمة من 

 .مستشاري الدولة في مهمة عاديةطرف رئيس  مجلس الدولة دون الاختصاص القضائي المقتصر على 

 
 
 
 

 
 

 

 . 112محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ،ص  1



 

 

 
 
 
 الثانيالفصل 
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لاهك أن نظام الازدواجية القضائية و نظام ازدواجية المنازعة الذي كان ساريا في اجززائر                
يفترض وجود قاضيين مختصين  1992وسنة  1925بين سنة  1ضمن النظام القضائي المرن

طراف المنازعة ومن حيث القانون الذي يحكم تلك المنازعة، بمنازعتين مختلفتين من حيث طبيعة أ
كقاعدة عامة أطرافها أهخاص عاديون طبيعيون تحكم علاقاتهم قواعد   2فالمنازعة العادية أو العدلية

القانون الخاص، بينما تكيف المنازعة الإدارية أن يكون أحد أطرافها أهخاص اعتباريين يحكم 
ام، أو أن يكون موضوع المنازعة مصبوغا بالصبغة الإدارية و يكون القانون علاقاتهم قواعد القانون الع
 .المطبق هو القانون الإداري

إن الاختصاص في مجال القانون الإداري يتمثل في الصلاحية المخولة لشخص معنوي أو جهة        
إدارية على القيام بعمل معين أو تصرف قانوني ينتج عنه إنشاء، تعديل أو إلغاء مركز قانوني الذي 

 .7مصدره القرار الإداري

الذي  ينظر و  رية عليا في نظام الازدواجيةونظرا لما يتميز به مجلس الدولة كمؤسسة قضائية إدا       
يفصل في المنازعات الإدارية المسندة على  طبيعة الاختصاص الذي حدده المشرع من أجل أن 
يتماهى و طبيعة المعيار الموضوعي و العضوي المحدد لنطاق هذا الاختصاص ليسمح بالسير في 

 .ضائي أو الاستشاريالإجراءات الواجب التقيد بها سواء كان في الطابع الق

 :و من هذا الأساس سوف نتناول في هذا الفصل مبحثين هامين 
 يتضمن اختصاصات مجلس الدولة: المبحث الأول 
 .يتمحور على  قواعد سيره كهيئة قضائية و استشارية: المبحث الثاني  

       
 .22، المرجع السابق ،ص مسعود هيهوب 1
 و مابعدها  72المرجع السابق ، ص. رهيد خلوفي 2     
  2115عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي اجززائري، اجززء الأول، ديوان المطبوعات اجزامعية، الطبعة  7   

 .   99ص 
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  اختصاص مجلس الدولة: المبحث الأول 

يختلف اختصاص مجلس الدولة عن اختصاص المحاكم الإدارية  من حيث  الإطار القانوني و          
يسند هذا الاختصاص على الأسس القانونية بمختلف أنواعها الإطار الدستوري، الإطار التشريعي و 

ددة لاختصاص ، وتمثلت هذه المواد الدستورية في القواعد الدستورية المباهرة المح1الإطار التنظيمي
من  132و المادة  131من المادة ( 7، 2)مجلس الدولة كهيئة قضائية التي وردت في الفقرتين 

، أما القواعد الدستورية المباهرة المحددة لاختصاصات 11-12التعديل الدستوري بالقانون رقم 
توري السالف من التعديل الدس 172من المادة  7مجلس الدولة كهيئة استشارية تمثلت في الفقرة 

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة ثم يودعها الوزير الأول " الذكر
 ".حسب الحالة مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة 

المتضمن التعديل الدستوري التي جاءت  11-12من القانون رقم  142كما وردت المادة         
افة فيما يخص استشارة رئيس اجزمهورية لمجلس الدولة فيما يتعلق بالتشريع بأوامر باجزديد و الإض

لرئيس اجزمهورية أن يشرع في مسائل عاجلة في حالة هغور المجلس الشعبي الوطني أو " حيث نصت 
 ".في حالة العطلة البرلمانية، بعد استشارة رأي مجلس الدولة

لثالث المتعلق بالسلطة القضائية فيما يتعلق كما وردت بعض النصوص في الفصل ا        
من التعديل  152و التي تضمنتها المادة  2بالاختصاص و الهدف المنتظر من ممارسة الاختصاصات

أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة الكل سواسية أمام القضاء، وهو "الدستوري حيث نصت 
 121يما يتعلق باجزانب الرقابي فورد ضمن المادة ، أما ف"في متناول اجزميع ويجسده احترام القانون

 ".ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطة الإدارية" من التعديل الدستوري التي نصت على
 

  742رهيد خلوفي ،المرجع السابق ،ص   1

  747رهيد خلوفي ،المرجع السابق ،ص   2
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من القانون العضوي رقم  75و  4دولة تجسد في المواد الإطار التشريعي الخاص لمجلس ال أما       
 . 1التي تضمنت الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة 1992ماي  71المؤرخ في 92-11

 2111جويلية  22المؤرخ في  17-11أما التعديل الأخير المتضمن القانون العضوي رقم        
التي حددت نطاق اختصاص مجلس الدولة في المجال القضائي، كما حدد  11و 11، 9للمواد 

مجال الاستشارة لدى مجلس الدولة  1992أوت  29المؤرخ في  221-92المرسوم التنفيذي رقم 
 .  للاختصاص 2ن الإطار التنظيميالذي يندرج ضم

و من هذه الأسس القانونية التي ذكرناها ضمن  المبحث الأول  المتعلق  بالاختصاصات و           
قبل التطرق بالتفصيل إلى الاختصاصات ،نعرج على المعيار الذي تسند إليه هذه الاختصاصات 

لإداري و تتمثل في المعيار العضوي و المعيار بالنسبة لمجلس الدولة كهيئة عليا في التنظيم القضائي ا
الموضوعي أو المادي الذي نتطرق إليهما بالتفصيل في المطلب الأول، ثم نبين في المطلب الثاني 

فنخصصه إلى الاختصاصات  الاختصاصات القضائية و قواعد إجراءاتها أما المطلب الثالث
 .الاستشارية

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

في قضاء الإلغاء، دراسة مقارنة في كل من اجززائر، فرنسا، مصر و تونس ، دار الثقافة للنشر و التوزيع    عمار بوضياف، الوسيط   1
 .وما بعدها 131ص  2111عمان، الطبعة 

 744رهيد خلوفي ،المرجع السابق ،ص   2   
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 لس الدولةمج ختصاصامعيار : المطلب الأول  

إن معيار الاختصاص هو الأداة التي من خلالها يتم تحديد الأهخاص الإدارية أو أطراف          
،حيث 1النزاع ضمن القضاء الإداري و بموجبها يخول مجلس الدولة النظر و الفصل في المنازعة الإدارية

من   9المادة   تمكن للأطراف الحق في رفع دعوى الإلغاء أو التفسير أو فحص المشروعية وفقا لنص 
من قانون الإجراءات المدنية  211و المادة   22/13/2111المؤرخ في  17-11القانون العضوي 
التي حددت المعيار بصفة عامة و ذكرت  25/12/2112المؤرخ في  19-12والإدارية رقم  

ة، إن هذا المعيار الدولة، المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إضافة إلى البلدية          و الولاي
العضوي لم يكتفي به المشرع اجززائري بل أضاف إليه المعيار الموضوعي حتى يتسنى له تحديد مجال 

المحددة  2نطاق اختصاص مجلس الدولة، مثل نظرية المرفق العام، نظرية امتيازات السلطة العامة
 . لمبرمة من طرف هذه الهيئاتلأعمال ونشاطات الإدارة المركزية، أو العقود الإدارية كالصفقات ا

إن  كل هذه المعايير المذكورة تمكن القاضي الإداري التمييز بين المنازعات الإدارية و الدعاوي    
 .المقدمة أمام القضاء العادي 

 المعيار العضوي:  الفرع الأول

اصه القضائي  يتمثل المعيار العضوي الذي يستند إليه مجلس الدولة في تحديد نطاق اختص         
من  11و  9،11كمحكمة أول و أخر درجة في الأهخاص الإدارية التي وردت ضمن المواد 

من قانون الإجراءات  7 917و 912، 911و نصوص المواد   17-11القانون العضوي رقم 
 .19-12المدنية و الإدارية رقم  

  
 129ص  ، عمار عوابدي المرجع السابق   1  
 92رجع السابق، ص أحمد محيو، الم   2  
 .755رهيد خلوفي المرجع ،السابق ص  7  
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كما أضاف المشرع اجززائري عندما منح  إلى مجلس الدولة النظر و الفصل في القضايا المخولة له       
، من خلال فقرات النصوص القانونية السابقة يتضح جليا أن المشرع 1بموجب نصوص خاصة

حديد  نطاق اختصاص القضاء الإداري المعيار العضوي نظرا لبساطته اجززائري اعتمد بالنسبة أكبر لت
 .2نوع المنازعة في تحديد تطبيقه و سهولة

تحدد نطاق اختصاص مجلس  17-11من القانون العضوي رقم  9و من خلال نص المادة       
          الدولة كمحكمة أول و أخر درجة على القرارات الصادرة من السلطات الإدارية المركزية 

 .  و المنظمات المهنية الوطنية الهيئات العمومية الوطنية

 السلطات الإدارية المركزية : البند الأول 

تشمل الهيئات العليا التابعة للسلطة التنفيذية في الدولة تتمثل في رئاسة اجزمهورية، الوزارة          
 .الأولى  والوزارات بمختلف أنواعها وهياكلها

 رئاسة الجمهورية : أولا
تمتع بالشخصية المعنوية الذي يخول له تعتبر رئاسة اجزمهورية الشخص الإداري العام الم       

تقوم رئاسة  التي تعتبر قرارات تنظيمية وتشريعية ،حيث 7الدستور بإصدار الأوامر والمراسيم الرئاسية
الديوان  الأمانة العامة)اجزمهورية على مجموعة من الهيئات تتمثل في الأجهزة والهياكل الداخلية 

رئاسة اجزمهورية  قرارات ، ويمكن اعتبار4172-94الرئاسي رقم طبقا للمرسوم ( والمديريات المختلفة
 .مجلس الدولة كمحكمة أول وأخر درجة  معيارا عضويا يبنى عليه اختصاص

   
 .754رهيد خلوفي المرجع ،السابق ص   1
 117أحمد محيو، المرجع السابق، ص .2
 2112لسنة  14ضمن التعديل الدستوري  ،ج ر عدد المت2112مارس  12المؤرخ في  11-12من القانون رقم 147المادة   7
 المحدد لأجهزة رئاسة اجزمهورية وهياكلها و يضبط  اختصاصاتها  29/15/1994المؤرخ في  172-94المرسوم الرئاسي رقم    4
 .1994لسنة  79تنظيمها ، ج ر عدد  وكيفية  
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 الوزارة الأولى: ثانيا 

هي مرفق عام إداري يمثل السلطة التنفيذية في تنظيم وتسيير الحكومة يتمتع بالشخصية         
 1المعنوية، الاستقلال المالي وحق التقاضي يترأسها الوزير الأول الذي يصدر المراسيم التنفيذية

تمكن الطرف والقرارات التنظيمية التي تعتبر أساسا للمعيار العضوي بالنسبة لمجلس الدولة، التي 
 المتقاضي برفع دعوى الإلغاء أو التفسير أو فحص المشروعية  أمام مجلس الدولة الذي ينظر فيها

 .كقاضي أول و أخر درجة
 الوزارات: ثالثا

هي مؤسسات مرفقية تابعة للسلطة الإدارية المركزية تعمل تحت إهراف الوزير الأول تمارس كل        
حسب الاختصاص،  إطار توزيع الصلاحيات والمهام المنوطة لكل وزير وزارة جزء من سلطة الدولة في

 لا تتمتع  بالشخصية المعنوية  التي  تتميز  بها  الدولة  فهي  تتصرف  باسمها 
حيث تنقسم هذه الوزارات إلى مديريات تنفيذية عبر كامل الولايات ومصالح خارجية  ،2لحسابها و

 . يمكنها حق التقاضي أمام مجلس الدولة ، وعلى هذا الأساس لا7خاصة بولايات

 الهيئات العمومية الوطنية :  البند الثاني

تتمثل في مجموعة من المؤسسات الدستورية المرفقية ذات طابع إداري مستقلة عن السلطة          
بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الأجهزة القضائية المتمثلة في  4التنفيذية مثل البرلمان

من القانون العضوي رقم  9طبقا لنص المادة  5المحكمة العليا ومجلس الدولة و المجلس الدستوري
 .المتضمن اختصاصات مجلس الدولة 3/2111/ 22المؤرخ في  11-17

 
  14المتضمن التعديل الدستوري ، ج ر عدد 2112مارس 12المؤرخ في  11-12بالقانون رقم  2فقرة  147المادة   1
 131محمد الصغير بعلي ،النظام القضائي الإداري اجززائري، ص  2
 .دون جريدة رسميةالمحدد لهياكل الوزارة وأجهزتها، ب 1991جوان  27المؤرخ في  122-91المرسوم التنفيذي رقم   7
المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني  ومجلس الأمة ، عملهما والعلاقات  1999مارس 2رخ في المؤ  12-99رقمالعضوي  القانون  4

 .                    الوظيفية بينهما وبين الحكومة ،بدون جريدة رسمية
  14المتضمن التعديل الدستوري ، ج ر عدد 2112مارس  12المؤرخ في  11-12من القانون رقم 212المادة   5
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إن هذه الهيئات الإدارية تباهر مهامها المخولة لها من طرف الدستور، كما تقوم بأنشطة        
وأعمال ذات صبغة إدارية خارج  مهامها الأصلية الرئيسية التشريعية أو القضائية أو الرقابة الدستورية 

 ناياتها أو توظيففتصدر قرارات ضد موظفيها،كما تبرم صفقات عمومية خاصة بها كالتوريد، ترميم ب
 عن طريق أجهزتها الإدارية وغيرها من التصرفات التي تحرك  القرار الإداري الذي من هأنه أهخاص

 .ينشأ أو يعدل أو يلغي مركز قانوني، فتعتبر معيارا عضويا يتعرض إلى رقابة مجلس الدولة

 المنظمات المهنية الوطنية: البند الثالث

هي مجموعة من الأهخاص الموظفين تربطهم علاقة مشتركة إلزامية في الانضمام إلى سلك        
مهني معين كمنظمة المحامين، الأطباء، المهندسين المعماريين، المحضرين القضائيين، الموثقين المحاسبين و 

تقلال المالي فبالرغم وغيرها من المنظمات، تتمتع هذه المنظمات بالشخصية المعنوية و الاس الصيادلة
الهيئات تصدر قرارات غير إدارية لأنها أهخاص غير عمومية  إلا أن هذه القرارات صنفها  أن هذه

 .1الطعن أمام مجلس الدولة المشرع لتكون محل

 الأشخاص الإدارية حسب نصوص خاصة :  البند الرابع

نشأت في هذا الإطار مجموعة من للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة أ نظرا          
المؤسسات والهيئات الوطنية المنبثقة عن السلطة التنفيذية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 
مما يجعلها مستقلة عن السلطة المركزية للدولة مثل المجالس العليا القائمة في مختلف القطاعات التي 

المتمثلة في  المجلس الوطني  11-12توري بالقانون رقم وردت كأجهزة استشارية في التعديل الدس
 ،معهد الدراسات7، المجلس الأعلى للغة العربية، المجلس الإسلامي الأعلى 2والاجتماعي الاقتصادي

 
  131محمد الصغير بعلي، المرجع السابق ،ص  1
  14المتضمن التعديل الدستوري ، ج ر عدد 2112مارس  12المؤرخ في  11-12من القانون رقم  212المادة    2
  14المتضمن التعديل الدستوري ج ر عدد  2112مارس  12المؤرخ في  11-12من القانون رقم   192المادة   7
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، المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات والهيئة 1الإستراتيجية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان
 . ية للوقاية من الفسادالوطن

إن هذه المرافق العامة كسابقيها لا يثار في هأنها أي هيء و بذلك تسند إلى المعيار العضوي و      
 . يمكن أن تتعرض قراراتها إلى دعاوي الإلغاء أو التفسير أو فحص المشروعية أمام مجلس الدولة

الإدارية المستقلة التي تعتبر مؤسسات منفصلة أهار المشرع اجززائري إلى السلطات كما         
ومستقلة تماما عن الهيئات الإدارية المركزية حيث تمارس الصلاحيات المخولة لها بكل حرية واستقلالية 

 أن تتلقى أوامر وتوجيهات من السلطات المركزية للدولة، حيث منها لا يتمتع بالشخصية المعنوية دون
 و منها 2لمالي مثل اللجنة المصرفية، جزنة الإهراف على التأميناتالتقاضي والاستقلال ا أي حق

، 4، سلطة ضبط البريد والمواصلات7يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي مثل مجلس المحاسبة
 .2جزنة تنظيم عملية البورصة و مجلس النقد والقرض  ،5المجلس الأعلى للإعلام، مجلس المنافسة

كما وضع  المشرع استثناءات لبعض قضايا منازعات مجلس المنافسة بعضها ينظر فيها مجلس          
الدولة، أما المنازعات الأخرى أسندها المشرع  ضمن اختصاصات مجلس قضاء اجززائر لأن منازعات 

،  وتبين مجلس المنافسة معظمها ذات طابع اقتصادي وتجاري  نظرا  لسلطتها الضابطة في هذا المجال
 المعدل والمتمم التي نصت   17-17من الأمر رقم  27هذا الاستثناء ضمن  المادة 

 
 14المتضمن التعديل الدستوري ، ج ر عدد 2112مارس  12المؤرخ في  11-12من القانون رقم  192المادة   1
  15جزريدة الرسمية  عددالمتعلق بالتأمينات ،ا21/12/2112المؤرخ في   14 -12من الأمر رقم  22المادة    2
    1995سنة  79ر عدد.، المتضمن مجلس المحاسبة ،ج13/13/1995المؤرخ في  21-95الأمر رقم   7
 ر عدد  .المحدد للقواعد العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ج 15/12/2111 في المؤرخ  17 -2111القانون رقم  4   

 . 2111لسنة  42عدد     
 رقمبالقانون  المعدل والمتمم 2117لسنة  47، المتعلق بمجلس المنافسة ج ر عدد19/13/2117المؤرخ في  17-17الأمر رقم   5   

 .11ص  72، ج ر عدد  25/12/2112المؤرخ في  12-12     
 .52ر عدد  .المتعلق بالقرض والنقد،  ج 22/12/2117 في المؤرخ  11 -17القانون رقم   2   
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يفصل في المواد  قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء اجززائر الذي تكون" على  
يتجاوز ههرا ابتداء  التجارية، من الأطراف المعنية، أو من الوزير المكلف بالتجارة وذلك في أجال لا

 " .   من تاريخ استلام القرار

 الدولةالمعيار الموضوعي لاختصاص مجلس : الفرع الثاني 

الذي تطرقنا إليه سالفا المحدد لنطاق ومجال اختصاصات مجلس  يإضافة إلى المعيار العضو           
الدولة  المتمثل  في الأهخاص الإدارية بمختلف أصنافها و بحد ذاتها، هناك اهتراط توافر المعيار 

و  1ت السلطة العامةالذي يستند أساسه على طبيعة موضوع المنازعة و أعمال و نشاطا الموضوعي،
 .أيضا المعيار المادي  يسمى

تتمتع الإدارة المركزية والهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية وحتى الأهخاص         
 17-11من القانون العضوي رقم  9الإدارية  المستقلة المذكورة بموجب نصوص خاصة طبقا للمادة 

قرارات وتصرفات يحدد طبيعة مصادرها  الإدارية أو التنظيمية  بإصدار  22/3/2112المؤرخ في 
 .2المعيار الموضوعي الذي  يؤسس عليه اختصاص مجلس الدولة

سوف نعرج على أهم هذه القرارات الإدارية الفردية أو التنظيمية حسب مبدأ توازي الأهكال و      
 .ترتيبها في السلم الإداري

  3لمركزيةأعمال الإدارة ا: البند الأول

تتمثل أعمال الإدارة المركزية في مجموعة من القرارات الإدارية التشريعية والتنظيمية على           
 هكل أوامر ومراسيم، وهي الأداة الرئيسية في تنظيم وتسيير هؤون و مرافق الدولة، ومصدرها 

 
 131عمار بوضياف، المرجع السابق، ص   1
    129عمار عوابدي، المرجع السابق، ص   2
   152محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص   7
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 . يكون  السلطة التنفيذية الممثلة في هيئتين رئاسة اجزمهورية و الوزير الأول
 الأمر: أولا 

 من القانون رقم 142هو تشريع خاص يخول إصداره  إلا لرئيس اجزمهورية، وفقا للمادة       
المتضمن التعديل الدستوري، فيمكنه في الظروف الاستثنائية العاجلة أن يشرع بأوامر مابين  12-11

البرلمان أو في حالة هغوره، هناك يتبين من التشريع بأوامر منها ما يكون من أعمال السيادة   دورتي
لدولة ولا أساس له في يعفى من رقابة ا 1مثل حالة الطوارئ ،الحصار، إبرام والمصادقة على المعاهدات

المتضمن  11-12من  القانون رقم   142المعيار الموضوعي،  أما التشريع الذي نصت عليه المادة 
، و في 2التعديل الدستوري فيمكن أن يكون محل إبداء الرأي  قبل المصادقة عليه من طرف البرلمان

 :هذا السياق ذهب الفقه الفرنسي إلى التمييز بين صنفين
هذه الأوامر أعمال إدارية، قابلة للطعن أمام مجلس الدولة قبل المصادقة عليها من طرف تكون  -

 .البرلمان
وتكون أعمال تشريعية، غير قابلة للطعن فيها أمام مجلس الدولة بعد المصادقة عليها من طرف  - 

 . 7البرلمان، مثلها مثل القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية

 الإداريةالمراسيم : ثانيا 

تشمل المراسيم الرئاسية التي وهي مجموعة من المراسيم تصدر من السلطة الإدارية المركزية           
يصدرها رئيس اجزمهورية والمراسيم التنفيذية الصادرة من الوزير الأول التنظيمي كما تنقسم هذه 

 .المراسيم الرئاسية أو التنفيذية إلى مراسيم تنظيمية و مراسيم فردية

 و هنا يطرح التساؤل في مدى مراقبة مجلس الدولة لهذه المراسيم؟
 
 131أحمد محيو، المرجع السابق، ص  1
 154محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق، ص   2
 24ص  2115محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية ، دار العلو للنشر والتوزيع، اجززائر عنابة، الطبعة  7 
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ن هذه المراسيم الرئاسية و التنفيذية في جانبها التنظيمي تعتبر من أعمال السيادة للدولة   لا إ        
 . يمكن مراقبتها أو الطعن فيها بالإلغاء أو التفسير أو فحص المشروعية من طرف مجلس الدولة

 القرارات الوزارية :  ثالثا

اهرتهم لمهامهم الإدارية في هذا الإطار هي مجموعة من القرارات الصادرة عن الوزراء عند مب      
تخول لكل وزير إصدار القرارات الإدارية التنظيمية أو الفردية داخل قطاعه في حدود اختصاصه 

 .ويمكن أن تبرم اتفاقيات بين الوزارات وتصدر قرارات وزارية مشتركة

أو  تلغي مراكز  قانونية و إن هذه القرارات التي يصدرها الوزير  من هأنها أن تحدث أو تعدل        
المنشورات، التعليمات الداخلية أو الخارجية التي يلجأ أما بخصوص بالتالي تخضع لرقابة مجلس الدولة، 

الوزير في بعض الحالات فلا تدخل ضمن المعيار الموضوعي المادي لمجلس الدولة لأنها لا ترتب  إليها
 .1تخاطب الكافةقانونية و إنما تتمتع بخاصية مجردة  أثارا

و هناك  يطرأ استثناء بخصوص العقود الإدارية الأخرى المبرمة من طرف السلطات الإدارية         
 المركزية للدولة كالوزارات مع الشركات الوطنية أو الأجنبية، مثل إبرام صفقات عمومية لمشاريع وطنية

 سلطات السلمية لهذه الوزاراتكبناء مصانع، إنجاز طرقات، سدود أو القرارات الصادرة من ال
 .2الطعن فيها أمام مجلس الدولة نكقرارات التأديب ضد الموظفين، يمك

و هناك أعمال مادية أخرى تقوم بها الإدارات المركزية بمختلف وزاراتها مثل قرارات الهدم        
التعدي على ملكيات الأهخاص، و غيرها من القرارات التي يمكن أن تسبب ضررا للأهخاص 

س فيمكن للمتضرر أن يرفع دعوى إلغاء القرار الإداري الصادر عن هذه السلطات المركزية أمام مجل
 . 7الدولة إن كان هذا القرار مشوبا بعيب أو عدم الاختصاص في أركانه

  
 137عمار بوضياف، المرجع السابق، ص .1
 114أحمد محيو، المرجع السابق، ص  2
 751رهيد خلوفي، المرجع السابق، ص  7
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 قرارات الهيئات العمومية الوطنية: البند الثاني 

يختص "  22/3/2111المؤرخ في  17-11العضوي رقم من القانون  9المادة نصت          
مجلس الدولة كدرجة أولى و أخيرة على بالفصل في دعاوي الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية في 
القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية،الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية 

 ".الوطنية

من نص المادة أن يختص مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا بالنظر في الطعون الموجهة ضد   نستنتج       
الصادرة عن  الهيئات العمومية الوطنية  التي تتمثل في  الأجهزة     و ( التنظيمية والفردية)القرارات 

مجالات الحياة التنظيمات المكلفة بممارسة نشاط معين تلبية لاحتياجات المجموعة الوطنية في مختلف 
الأعلى الإسلامي، المجلس الأعلى للأمن، المجلس الأعلى للإعلام وكذلك  لسلمجكاالعامة للدولة  

( السلطات و المؤسسات الدستورية الأخرى مثل مجلس الأمة، المحكمة العليا، المجلس الدستوري
 .1حينما تمارس هذه الهيئات صلاحيات إدارية خارج اختصاصاتها الدستورية

 قرارات المنظمات المهنية الوطنية: البند الثالث

من القانون العضوي  9إن قرارات المنظمات المهنية الوطنية صنفها المشرع اجززائري ضمن المادة       
 .،  الأطباء، المذكورة ضمن المعيار العضوي2، مثل منظمة المحامين17-11رقم 

طنية للمحضرين القضائيين أن تتخذ عقوبات تنظيمية و على سبيل المثال  يمكن لمنظمة الغرفة الو    
دون استشارة سلطة إدارية ضد أعوانها،  فإن قراراتها تكتسي طابعا قضائيا و بالتالي يمكن النظر   و 

 .7الفصل فيها أمام مجلس الدولة كقاضي أول و أخر درجة  أي كقاضي موضوع

 152زائري، المرجع السابق، ص محمد الصغير بعلي ، النظام القضائي الإداري اجز 1 
 .123إلى  127رهيد خلوفي، المرجع السابق، ص  2 
 153محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق، ص  7 
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  الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة: المطلب الثاني 

  1خلافا لطبيعة اختصاص المحاكم الإدارية المعبر عليها بالاختصاصات ذات الولاية العامة         
كدرجة قضائية أولى في جميع قضايا المنازعات الإدارية دون تحديد، فإن الاختصاصات القضائية 

موازية ، وبما أن مجلس الدولة جهة  قضائية عليا مستقلة 2لمجلس الدولة وردت على سبيل الحصر
للمحكمة العليا في القضاء العادي فهناك اختلاف و عدم التوافق في درجات الاختصاص بينهما 
فالمحكمة العليا تختص بالنظر في الطعون بالنقض الموجهة ضد القرارات النهائية الصادرة عن المجالس 

خر درجة بالنسبة ، أما مجلس الدولة يمكن أن يختص كمحكمة أول و أ7القضائية الخاصة بالإستئناف
مثل القضايا الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، و ينظر كمحكمة استئناف  4لبعض المنازعات

في حالات  بالنسبة للقرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية، كما يتولى الفصل في الطعون بالنقض
و  11، 9أخرى، كما يفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة التي وردت  في المواد 

 .  المتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنظيمه و عمله 17 -11من القانون العضوي رقم   11

و على هذا الأساس سوف نتطرق إلى الاختصاص القضائي النوعي لمجلس الدولة في هذا      
من القانون  11و  11، 9و بالتالي سنقسمه إلى أربعة فروع وفقا لما ورد في المواد  الثاني، المطلب

من قانون الإجراءات المدنية     و  917و  912، 911و نصوص المواد  17-11العضوي رقم 
 .2112فبراير  25المؤرخ في  19-12الإدارية رقم 

 
 .21المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية ، ج ر عدد 2112فبراير 25المؤرخ في  19-12القانون رقم من 211المادة  1
 745رهيد خلوفي، المرجع السابق ص  2
 21المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية ج ر عدد 2112فبراير 25المؤرخ في    19-12من القانون رقم  74المادة  7

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظيمه و عمله ج ر عدد  2111ويلية ج 22المؤرخ في  17-11من القانون العضوي رقم  9المادة  4
47. 
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 مجلس الدولة محكمة أول و أخر درجة: الفرع الأول 

 يختص مجلس الدولة  كدرجة  أولى "  17-11من  القانون العضوي رقم   9نصت المادة         
ة في القرارات الإدارية الصادرة عن و أخيرة بالفصل في دعاوي الإلغاء و التفسير وتقدير المشروعي

 .السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية و المنظمات المهنية الوطنية
 ".و يختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة      

ية و من محتوى النص أعلاه نستنتج أن المشرع اجززائري فرض عرض منازعات السلطات المركز       
للدولة مثل الوزارات، الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية على مجلس الدولة باعتباره 
جهة للقضاء الابتدائي والنهائي أي جهة أول و أخر درجة سواء تعلق الأمر بدعاوي الإلغاء الموجهة 

للقرارات الصادرة عن اجزهات ضد القرارات الفردية والتنظيمية أو دعاوي فحص المشروعية  بالنسبة  
، وعليه أخرج المشرع من ولاية مجلس الدولة كجهة للقضاء الابتدائي 1دعاوي التفسير المذكورة أو

والنهائي دعاوي التعويض التي ترفع أمام المحاكم الإدارية الابتدائية لأن قضاء التعويض أمر يمارسه 
 . 7على مستوى المحاكم العادية القضائية 2مدنيقاضي مبتدأ على مستوى المحاكم الإدارية أو قاض 

و فيما يتعلق بالدعاوي المرفوعة أمام مجلس الدولة كمحكمة أول و أخر درجة ينظر مجلس       
الدولة ضمن هذا الاختصاص في الدعاوي الإدارية المتمثلة في دعوى الإلغاء، دعوى التفسير ودعوى 
فحص المشروعية إضافة إلى الدعاوي المخولة له بموجب نصوص خاصة والدعاوي الاستعجالية 

 .4لمتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة عن السلطات المركزية ا

 137بوضياف ، المرجع السابق، ص عمار  1
 21ج ر عدد   2112فبراير 25المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية المؤرخ في  19-12من القانون رقم  212المادة   2
 (.الحالات الاستثنائية لدعاوي القضاء الكامل)  
 193، ص 2115الطبعة  ،، عنابة اجززائردار العلوم و النشر و التوزيعالصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، محمد  7
 751رهيد خلوفي، المرجع السابق ص  4
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أن مجلس الدولة ينظر من خلال الدعاوي  17-11من القانون العضوي رقم  9وتشير المادة  
،  إلا أن بعض القرارات ذات الطابع 1الإدارية قي القرارات التنظيمية والفردية مهما كانت طبيعتها

 .2السيادي لا تكون محل الرقابة التي يباهرها القاضي الإداري

المركزية هي كل المؤسسات الإدارية التي تشمل السلطة التنفيذية للدولة من إن السلطة الإدارية        
غير الولاية والبلدية أي اجزماعات المحلية، وتتمثل هذه الهيئات و السلطات في رئيس اجزمهورية، الوزير 

 .7الأول، الوزراء و المصالح الخارجية التابعة للوزارات

ء أو التفسير أو فحص المشروعية أمام مجلس الدولة يجب أن وعليه فإن محل الطعن بالإلغا         
ينصب على إحدى هذه التصرفات أو القرارات التي  تنشأ، تعدل أو تلغي مركزا قانونيا و من هذه 
القرارات الأمر، المرسوم الرئاسي، المرسوم التنفيذي، القرار الوزاري، قرار رئيس الهيئة العمومية الوطنية و 

 .نظمات المهنية الوطنيةقرار رئيس الم

و على هذا الأساس سوف نتناول بالتفصيل  أنواع  هذه الدعاوى التي يختص فيها مجلس الدولة       
 .كقاضي أول و أخر درجة و نعرج على  هروطها وإجراءاتها

 الطعن بالإلغاء: البند الأول 

 عية سوف نبينها بالتفصيليترتب على دعوى الإلغاء مجموعة من الشروط الشكلية و الموضو       

 

  
السلطات  القضاء في الطعن في قرارات ينظر" 14ج ر عدد  2112مارس 2المؤرخ في  11-12من بالقانون رقم  121المادة  1

 "الإدارية
حيث أن إصدار      و " المتعلقة بالطعن في قرار سياسي13/11/1924بتاريخ  72437قضية رقم ( الغرفة الإدارية)المحكمة العليا   2

 ". تداول سحب العملة يعد من أعمال السيادة،  غير قابل لأي  الطعن
 21، ج ر عدد  2112فبراير 25في  المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية المؤرخ 19-12القانون رقم من  73المادة   7
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 الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة :  أولا 

يجب على الطاعن أو المدعي الالتزام بشروط عند رفع الدعوى و تتمثل في وجود القرار الإداري       
 .1ةالمطعون فيه، هرط التظلم الإداري المسبق، الميعاد، الصفة ،المصلحة و الأهلي

 شرط القرار الإداري المسبق -1

يعتبر هرط القرار الإداري المسبق هرط من الشروط الشكلية لقبول النظر في الدعوى الإدارية         
 19-12من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم          219والفصل فيها، حيث تنص المادة 

الإداري تحت طائلة يجب أن يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مشروعية القرار "
عدم القبول القرار الإداري المطعون فيه، مالم يوجد مانع مبرر، وإذا ثبت أن هذا المانع يعود إلى امتناع 
الإدارة من  تمكين المدعي من  القرار المطعون  فيه،  أمرها القاضي المقرر بتقديمه في أول  جلسة و 

 ".تناعيستخلص النتائج القانونية المترتبة عن هذا الام

إضافة إلى ما جاء في المادة المذكورة أعلاه من إلزامية توافر القرار المطعون فيه، يجب أن يكون      
هذا القرار مستوفي الشروط القانونية الموافقة للمعيار العضوي و الموضوعي  لاختصاص لمجلس الدولة، 

ة، هيئة عمومية وطنية منظمة مهنية صادرا عن هيئة إدارية مركزي 2أن يكون هذا القرار تصرفا قانونيا
أو التي خولت لمجلس الدولة  النظر فيها بموجب نصوص خاصة  7وطنية أو سلطات إدارية مستقلة

 .17-11من القانون العضوي رقم  9وفقا لما ورد ضمن المادة 

  الميعاد -2

 ضد  رار محصنايترتب على قضاء ميعاد الدعوى الإدارية سقوط الحق في رفعها و يصبح الق      
 
 172محمد الصغير بعلي، المرجع السابق ص  1

 173محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  2
 22ص 2117عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و القانون، دار هومة، اجززائر،طبعة  7
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 يثيره القاضي من تلقاء نفسه و يقرر رفض  1دعوى الإلغاء، حيث هرط الميعاد من النظام العام

الدعوى هكلا ، كما حددت آجال قبول الطعن بأربعة أههر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي 
.          2بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاريخ نشر القرار الإداري اجزماعي أو التنظيمي

يخ التبليغ الرسمي أو النشر ، مدة سريان آجال الطعن  كما يتغير هذا الميعاد بعدة إجراءات منها تار 
من قانون الإجراءات  المدنية و  415حالة امتداد الآجال و حالة الوقف أو القطع وفقا لنص المادة  

تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، " التي نصت على  19-12الإدارية رقم 
ليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل، يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه ولا يحسب يوم التبليغ أو التب

 ".الآجال عند حسابها

تعتبر أيام العطل بمفهوم هذا القانون، أيام الأعياد الرسمية و أيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص       
، يمدد الأجل إلي يوم اجزاري بها العمل، إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا

عمل موالي، يجوز تمديد الآجال إلى ههرين في حالة سكوت الإدارة عن الرد الذي يعد قرار رفض  
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و تمدد إلى ههرين إذا ردت الإدارة بقرار  271وفقا للمادة  

-12من القانون رقم  272دته المادة الرفض، أما حالات انقطاع الآجال و إعادة السريان به  فحد
 .المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية 19

  الصفة والمصلحة -3 

لا يجوز لأي هخص التقاضي مالم " من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  17نصت المادة       
 .     تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون

 .اضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المدعي عليهيثيرها الق     
         

 21،ج ر عدد  2112فبراير 25المؤرخ في  19-12من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  29المادة  1

 21،ج ر عدد  2112فبراير 25المؤرخ في  19-12من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  229المادة  2
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 نستنتج من نص المادة أن الصفة و المصلحة هرطان أساسيان لمبدأ التقاضي أمام كل الهيئات
 .القضائية  بحيث تتوافر الصفة كلما وجدت مصلحة هخصية مباهرة أو محتملة لرافع الدعوى

للمطالبة بحق يسترجعه أو يأخذه من طرفه مباهرة  1فالصفة تتمثل في كيان الشخص بذاته و أهليته
أو عن طريق نائب، وكيل يمثله قانونا في حدود الوكالة، ولا تقبل دعوى الإلغاء مالم يوجد للمدعي 

 .    2حقا أو مركزا قانونيا لنفسه
 الأهلية  -4

التي تعتبر أساس    7من القانون المدني اجززائري 41وردت الأهلية المنصوص عليها في المادة        
 .وقاعدة عامة في التقاضي و تنحصر على الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي

 . الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة: ثانيا

تنحصر الشروط الموضوعية على فحص مبدأ المشروعية للقرار الإداري الصادر عن إحدى          
السلطات الإدارية و ذلك بالبحث عن وجود عيب يشوب القرار أو تعتريه عيوب أخرى مثل عدم 
  إتمام الأركان الخاصة بالقرار الإداري المتمثل في عيب الاختصاص، الشكل ، السبب، المحل والهدف

 الإجراءات المتبعة لرفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة: ثالثا 
التي  تحدد  19-12من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  رقم    914نصت عليها المادة       

 .من نفس القانون المطبقة على المحاكم الإدارية 225إلى  215و تحدد وفقا لنص المواد من 
يجب أن " من نفس القانون  15ناولت البيانات الضرورية  تحيلنا إلى المادة التي ت 212أما المادة 

 :تتضمن عريضة  افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها هكلا، البيانات التالية 
 اجزهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى -1
 .اسم و لقب المدعي و موطنه -2
 
  29عمار عوابدي، المرجع السابق ، ص  1
 121محمد الصغير بعلي، النظام القضائي الإداري اجززائري، ص  2
 145محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، ص  7
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 اسم ولقب و موطن المدعي عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فأخر موطن له -7
 .الاتفاقياسم و طبيعة الشخص المعنوي، و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو  -4
 .عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل  التي  تؤسس عليها الدعوى -5
 .الإهارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى -2

إضافة إلى ذلك ترفع الدعوى أمام مجلس الدولة بعريضة مكتوبة، موقعة و مؤرخة تودع بأمانة         
و 2معتمد لدى مجلس الدولة بعدد النسخ يساوي عدد الأطراف 1امي المدعيضبط المجلس من قبل مح

تعفى  من ذلك الأهخاص الإدارية المركزية للدولة و اجزماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات 
 ، تقيد عريضة افتتاح الدعوى في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء7الصبغة الإدارية
رقم القضية و تاريخ أول جلسة، و لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة  و وألقاب الخصوم

 .4قانونا

 دعوى التفسير : البند الثاني 

خول لمجلس الدولة اختصاص النظر والفصل في دعاوي التفسير الصادرة عن قرارات         
من  9المهنية الوطنية  وفقا للمادة السلطات الإدارية المركزية، الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية   911و التي توافقها المادة  17-11القانون العضوي رقم 
يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسير  و " التي نصت على 

عن السلطات الإدارية المركزية، الهيئات العمومية الوطنية تقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة 
 و المنظمات المهنية الوطنية ،كما يختص  بالفصل في القضايا المخولة له  بموجب  نصوص

 
 21ج ر عدد .  2112فبراير 25المؤرخ في  19-12من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  1/  222المادة  1 
 21ج ر عدد . 2112فبراير 25المؤرخ في  19-12قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم من  14المادة  2 
 21ج ر عدد . 2112فبراير 25المؤرخ في  19-12من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  222/  915المادة  7 
 21ج ر عدد .  2112فبراير 25المؤرخ في  19-12من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 13المادة   4 
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إن دعوى التفسير هي دعوى يطالب بها المدعي أو الطاعن هرح القرار الإداري الغامض  و ". خاصة

 :و مضمونه، حيث تقبل دعوى التفسير إلا بتوافر الشروط التالية 1المبهم  لتحديد مدلوله
 القرار الإداري  :أولا 

إن دعوى التفسير ترفع أمام مجلس الدولة تختص إلا على القرارات التي تكون محلا لدعوى       
-11من القانون العضوي رقم    9الإلغاء أمامه فقط و الصادرة عن السلطات المحددة ضمن المادة 

 .2أمام مجلس الدولة 22/13/2111المؤرخ في  17

 غموض القرار الإداري :ثانيا

في دعوى التفسير أن يتميز القرار الإداري بخاصية الغموض، عدم الوضوح أو عدم  يشترط       
 .  7و اجزماعية إيجاد المضمون الحقيقي الذي يدرج فيه القرار الإداري كالقرارات التنظيمية، الفردية

 وجود نزاع مباشر و قائم  :ثالثا
 .  بقرار مبهم و غامضيجب أن يكون هناك نزاع مباهر و حال جدي عن مركز قانوني     

 الميعاد  :رابعا 

يشترط في دعوى التفسير أن ترفع في آجال أربعة أههر  تسري منذ تبليغ القرار الإداري           
 من  قانون  الإجراءات  المدنية 272إلى  229الفردي، اجزماعي أو التنظيمي حسب المواد من 

رى الأهلية، الصفة و المصلحة فتم التطرق إليها أما بخصوص الشروط الأخ ،19-12و الإدارية رقم 
 .4ضمن دعوى الإلغاء

 
 21ج ر عدد . 2112فبراير 25المؤرخ في  19-12من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  225المادة  1
  191محمد الصغير بعلي، المرجع السابق ، ص  2
 مابعدها 142ص  1999عمار عوابدي، قضاء التفسير في القضاء اجززائري، دار هومة اجززائر ، طبعة   7

 192محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص   4
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تتحرك و ترفع دعوى التفسير وفقا لحالتين الأولى مباهرة ويمكن لمن له الصفة و المصلحة أن        

قرار الإداري  أمام  مجلس الدولة مباهرة، أما الثانية  فتكون غير مباهرة   و يرفع  دعوى التفسير ال
الإحالة القضائية عند وجود حكم قضائي مصدره القضاء العادي ويتم الدفع فيه بعدم  تسمى

 .   مشروعية  التصرف الإداري أو غموضه، فيحال أمام القضاء الإداري  ليفصل فيه مجلس الدولة

  دعوى فحص و تقدير المشروعية  :البند الثالث 

ترفع هذه الدعوى استنادا إلى وجود نزاع حول مدى مشروعية التصرف الإداري وترفع عن         
طريق الدعوى المباهرة أو الإحالة القضائية مثل دعوى التفسير أمام جهة القضاء الإداري طبقا 

من  9لصادرة طبقا لنص المادة لأحكام معيار الاختصاص العضوي و الموضوعي ضد القرارات ا
، وتخضع دعوى فحص المشروعية إلى هرط أساسي هو أن يحوز الطاعن 17-11القانون العضوي 

 .المشوب بعدم المشروعية حتى  ينظر فيه مجلس الدولة على القرار الإداري محل الطعن

ن دعوى الإلغاء و أما الشروط الأخرى الواجب توافرها تنطبق عليها نفس الشروط المذكورة ضم    
التفسير ، كما أن الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة لرفع عريضة افتتاح دعوى الإلغاء تطبق  على 

 .دعاوي التفسير و فحص المشروعية عريضة افتتاح
 

 قاضي استئنافمجلس الدولة :  الثانيالفرع 

و بموجبه يتمتع المتقاضي بإمكانية الطعن في  1الاستئناف هو إحدى طرق الطعن العادية        
القرار الإداري محل النزاع، وبذلك تتاح له فرصة واحدة ضمن القضاء الإداري و تحقق له مبدأ 
التقاضي على درجتين ، و يكون الغرض من الطعن بالاستئناف إلغاء الحكم أو القرار المطعون فيه و 

 . 2و المصلحة تغييره بحكم أخر أو تعديله لصاحب الصفة
 
 21ج ر عدد . 2112فبراير 25المؤرخ في  19-12من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  952إلى  949المواد من  1 
 . 752هيد خلوفي ، المرجع السابق، ص . 2
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"    22/13/2111المؤرخ في  17-11من القانون العضوي رقم  11حيث نصت المادة        

يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن اجزهات القضائية الإدارية 
وهو ما نصت عليه ". ويختص أيضا جهة استئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة

المتعلق  1992ماي 71المؤرخ في  12-92من القانون العضوي رقم  2انية من المادة الفقرة الث
أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ينص القانون على "بالمحاكم الإدارية 

 ".خلاف ذلك

 مجلس الدولة جهةيتضح من كل هذه النصوص القانونية أن المشرع اجززائري وضع كقاعدة عامة       
 استئناف وحيدة باعتباره الهيئة القضائية العليا غير قابلة للطعن مرة ثانية أمامه، عكس القضاء

 العادي الذي يمكن الطعن بالاستئناف ضد الأحكام أمام المجالس القضائية ثم  الطعن  بالنقض أمام 
ناف أمام مجلس الدولة فتتعلق أساسا ، أما الشروط الواجب توافرها للطعن بالاستئ 1المحكمة العليا  

 .2على القرار المستأنف فيه، الطاعن، الإجراءات، المواعيد و اجزهة القضائية المختصة

 محل الاستئناف :البند الأول 

إن محل موضوع الطعن بالاستئناف أمام مختلف اجزهات القضائية هو حكم صادر عن محكمة        
يجوز " من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي نصت على       949ابتدائية طبقا لنص المادة 

افا ضد لكل طرف حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونية، ولو لم  يقدم إي دفاع، أن يرفع استئن
 ".الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية مالم ينص القانون على خلاف ذلك

و عليه يشترط في القرار الصادر عن المحاكم الإدارية، المطعون فيه بالاستئناف أمام مجلس الدولة     
 ارية  رقم         من قانون  الإجراءات المدنية  و الإد  952، وفقا لنص المادة 7أن يكون حكما ابتدائيا

 
 . 21ج ر عدد  2112فبراير 25المؤرخ في  19-12من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  749المادة   1

 159محمد الصغير بعلي، النظام القضائي الإداري اجززائري ،المرجع السابق ص . 2

 121محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  7
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ن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، قابلة للاستئناف إلا مع لا تكو " "  19-12رقم 
، ويشترط في محل الطعن "بعريضة واحدة الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، و يتم الاستئناف

 . 1بالاستئناف  أن يكون الحكم قضائيا صادر عن المحاكم الإدارية

 الطاعن :  أولا

بالاستئناف أن تتوافر فيهم الشروط السالفة الذكر في  يشترط في أهخاص الخصومة في الطعن     
 .2دعوى الإلغاء  الصفة، الأهلية ، المصلحة

 الإجراءات :  ثانيا
يشترط قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لقبول الاستئناف ضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص      

 .  من هذا القانون و التي ذكرت ضمن إجراءات رفع دعوى الإلغاء  13إلى  14عليها ضمن المواد 
 الميعاد:  ثالثا
لميعاد المقرر قانونا و إلا سقط الحق يجب أن يقدم الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال ا     

هذا  يحدد أجل الاستئناف الأحكام بشهرين و يخفض" على   951في الطعن، حيث نصت المادة 
 ".عشر يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية، مالم توجد نصوص خاصة الأجل إلى خمسة

 

المدنية و الإدارية التي حددت من قانون الإجراءات  415و يتم حساب المدة كاملة وفقا للمادة 
 .7بالتفصيل ضمن دعوى الطعن بالإلغاء

      
 
 . 121محمد الصغير بعلي، المرجع السابق ص .1

 21ج ر عدد  .2112فبراير  25المؤرخ في  19-12من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  17المادة  2
 21ج ر عدد  .2112فبراير  25المؤرخ في  19-12الإدارية رقم من قانون الإجراءات المدنية و  272المادة   7
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 محكمة نقضمجلس الدولة :  الثالثالفرع 

يعتبر الطعن بالنقض  من طرق الطعن غير العادية ،  يختلف فيه  عن الطعن   بالاستئناف و          
س الدولة يختص مجل" على  17-11من القانون العضوي رقم  11نصت المادة  المعارضة، حيث

بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في أخر درجة  عن اجزهات  القضائية  الإدارية     و 
، كما جاءت مثيلتها من 1"في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة يختص أيضا بالنظر

" ة و الإدارية على  من قانون الإجراءات  المدني 917المواد في التشريع العام عندما نصت المادة 
الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن اجزهات  يختص مجلس الدولة بالنظر في

 ".الإدارية، يختص مجلس الدولة كذلك في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة القضائية

ح يختص في الطعن بالنقض في نستنتج من هذه المواد التشريعية أن مجلس الدولة اجززائري أصب        
ظل الازدواجية القضائية لأن الغرفة الإدارية التي كانت ضمن المحكمة العليا كانت تختص إلا بالطعون 

 .7و الاستئناف فقط 2بالإلغاء

إن الطعن بالنقض ضد قرارات المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة، يتطلب توافر مجموعة من       
 .الطعن، الطاعن، الشكل ، الإجراءات و الميعاد الشروط و تتعلق بمحل

أن محل الطعن بالنقض ينصب  17-11من القانون العضوي رقم  11كما تضمنت المادة        
بقرارات مجلس المحاسبة التي  على القرارات القضائية الإدارية الصادرة  نهائيا وكذا  الطعون  الخاصة

نصوص خاصة، أما بخصوص  الدولة المخول له بموجبسوف نتطرق إليها في اختصاصات مجلس 
 الآجال المحددةلرفع الطعن بالنقض فتقدر  بشهرين يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار أو الحكم 

 752رهيد خلوفي، المرجع السابق ص   1
 72الإجراءات المدنية، ج ر عدد  المعدل و المتمم المتضمن قانون 1991أوت 12المؤرخ في  27-91من القانون رقم  234المادة  2
 72الإجراءات المدنية،ج ر عدد  المعدل و المتمم المتضمن قانون 1991أوت 12المؤرخ في  27-91من القانون رقم  233المادة   7
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، حيث يتم توزيع الطعون بالنقض المعروضة أمامه على الغرف من 1المطعون  فيه  أمام  مجلس الدولة 
، أما الشروط الأخرى الواجب توافرها لرفع دعوى الطعن بالنقض هي 2الدولةطرف رئيس مجلس 

 .نفسها التي ذكرت في دعاوي الاستئناف و الإلغاء
إن الطعن بالنقض لا  يوقف القرار الإداري المطعون فيه  إلا في بعض الحالات  الاستثنائية و         

لا يترتب عن "  19-12دنية و الإدارية رقممن قانون الإجراءات الم 721تبين ذلك في نص المادة 
الطعن بالنقض وقف التنفيذ للحكم أو القرار ماعدا في المواد المتعلقة بحالة الأهخاص أو أهليتهم أو 

 ".دعوى التزوير
 اختصاصات مجلس الدولة المحددة بموجب نصوص خاصة:  الرابعالفرع 

يختص أيضا بالطعون بالنقض "  17-11رقم من القانون العضوي  2فقرة  11نصت المادة       
،إن هذه  الفقرة من المادة السالفة الذكر لم تذكر فيها صراحة " المخولة له بموجب نصوص خاصة

الهيئات التي ينظر فيها  مجلس الدولة الطعون بالنقض عن القرارات الصادرة منها ، و وردت فقرات 
من قانون الإجراءات المدنية و  917و  912، 911أخرى في هذا اجزانب بموجب نصوص المواد 

اجززائري عن هذه المواد و لم يحددها بالتدقيق، إلا أننا نستشف من عن هذه  الإدارية  أغفل المشرع
المتعلق  13/3/1995المؤرخ في  21-95الهيئات ضمن القوانين الصادرة عنها مثل الأمر رقم 

 .ختصاص بمجلس المحاسبة  الذي نأخذه كمثال في هذا الا

جهة قضائية إدارية متخصصة يمارس مجموع من الصلاحيات  4يعتبر مجلس المحاسبة      
5والاختصاصات منها إصدار  قرارات قابلة  للطعن بالنقض فيها أمام مجلس الدولة

 طبقا لنص   

 
 21ج ر عدد  .2112فبراير  25المؤرخ في  19-12من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  952المادة 1
 21ج ر عدد  .2112فبراير  25المؤرخ في  19-12من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  953المادة  2
 .  125محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  7 
 .1995لسنة  79المتضمن مجلس المحاسبة، اجزريدة الرسمية عدد  13/13/1995المؤرخ في  21-95الأمر رقم  4
   122ص  ،رهيد خلوفي، المرجع السابق 5
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يتمتع مجلس المحاسبة " المتضمن التعديل الدستوري  11-12من القانون رقم  192المادة 
يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة و اجزماعات الإقليمية و المرافق العامة وكذلك  بالاستقلالية

-95من الأمر رقم       2فقرة  111كما أهارت المادة ".الأموال التجارية التابعة للدولة  لرؤوس
إن قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة قابلة للطعن "التي نصت على  21

 ".1فيها بالنقض أمام مجلس الدولة 
ات الصادرة عن مجلس المحاسبة أمام مجلس و وفقا لهذه المادة يشترط الطعن بالنقض ضد القرار       

 :الدولة بتوافر الشروط التالية 

  الطاعن: البند الأول 
يتم تقديم الطعن بالنقض أمام مجلس "  21-95من الأمر رقم  2فقرة  111نصت المادة         

زير الدولة بناء على طلب الشخص المعني أو محامي معتمد لدى المحكمة العليا أو بطلب من الو 
 .1" المكلف بالمالية أو السلطات السلمية الوصية أو الناظر العام

 القرار : البند الثاني 
ينبغي أن يكون القرار الإداري المطعون فيه صادر عن مجلس المحاسبة المعتبر أمام مجلس الدولة       

 2.كهيئة إدارية مركزية
 الميعاد : البند الثالث 

يحدد ميعاد الطعن بالنقض ضد قرارات مجلس المحاسبة أمام مجلس الدولة ههرين يسري من       
 .تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن

 

   241مسعود هيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، اجززء الثاني، المرجع السابق، ص   1
   121رهيد، خلوفي، المرجع السابق، ص   2
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تحدد الشروط الأخرى الواجب توافرها العريضة، الأهلية، الصفة، المصلحة، حالات قطع       
 .الآجال في الظروف القاهرة الإجراءات نفسها التي ذكرناها في الطعون بالإلغاء والاستئناف

 ويبنى 1يترتب عن الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة  ضد القرار الصادر عن مجلس المحاسبة       
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  752وفقا للقواعد القانونية التي وردت في نص المادة 

 :و هي كالتالي 12-19
مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، إغفال الأهكال اجزوهرية للإجراءات، عدم الاختصاص  تجاوز 

تناقض التسبيب ،  انعدام وقصور التسبيب السلطة مخالفة القانون الداخلي، انعدام الأساس القانوني،
مع المنطوق، تحريف المضمون الواضح و الدقيق للوثيقة المعتمدة في الحكم أو القرار تناقض أحكام 
غير قابلة للطعن العادي، وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار السهو عن الفصل 

 .في أحد الطلبات الأصلية
وجه جديدة للطعن بالنقض، باستثناء الأوجه القانونية المحضة أو تلك الناتجة عن حيث لا تقبل أ     

 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 759الحكم أو القرار المطعون فيه طبقا لنص المادة 

و استنادا لمبدأ حق الطعن بالنقض أصبح مجلس الدولة اجززائري كنظيره الفرنسي يختص        
النقض الموجهة له ضد قرارات الهيئات الإدارية ذات الصفة القضائية و التي منحها له بالطعون ب

 .2المشرع بموجب نصوص خاصة للفصل في بعض المنازعات الإدارية بقرار نهائي

 

 

 

   

   121رهيد، خلوفي، المرجع السابق، ص  1
 .  ومابعدها 519مسعود هيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، اجززء الثالث، المرجع السابق ص   2
 

 الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة:  المطلب الثالث
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يمارس مجلس الدولة اجززائري اختصاصات في المجال الاستشاري مثل بقية الدول التي تبنت        
النظام القضائي الإداري المنفصل في ظل نظام الازدواجية، إن الصلاحيات و المهام  التي خولت 

أوكلت   لمجلس الدولة من طرف المؤسس الدستوري كهيئة استشارية لا تقل عن المهام القضائية التي
الذي جاء ببعض الإضافات،  2112و التعديل الدستوري لسنة  1992، حيث كرسها دستور 1له

تعرض " المتضمن التعديل الدستوري   11-12من القانون رقم  7فقرة  172إذ نصت المادة 
مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول حسب الحالة 

التي  1992من دستور 119، قابلتها  المادة "كتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمةم
كما أضاف التعديل الدستوري الأخير المادة . اكتفت إلا بمكتب المجلس الشعبي الوطني في نهاية الفقرة

مهورية التي نصت المتعلقة بالاستشارة الممنوحة لمجلس الدولة على الأوامر الصادرة من رئاسة اجز 142
لرئيس اجزمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة هغور المجلس الشعبي الوطني أو "على 

 .2خلال العطلة البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة

إن مجلس الدولة أسند له المشرع وظائف استشارية باعتباره هيئة إبداء الرأي عندما تقوم الحكومة      
ريع القوانين ، و حتى رئاسة اجزمهورية في تحضير مشاريع الأوامر قبل المصادقة عليها من بإعداد مشا

طرف البرلمان، حيث يتولى مراجعة و مراقبة هكل المشروع من حيث صياغة  المواد     و من حيث 
ولهذا سنعرض في هذا المطلب  المتضمن الاختصاصات . 7المضمون  و احترام مبدأ المشروعية

فرعين أساسيين نطاق و مجال الاستشارة في الفرع الأول و الإجراءات الاستشارية المتبعة   ةاريالاستش
 .أمام مجلس الدولة في الفرع الثاني

 . 137محمد الصغير بعلي،المرجع السابق ،ص   1 
سوف تحدد إجراءات و  ،14المتضمن التعديل الدستوري ج ر عدد 2112مارس 2المؤرخ في  11-12من القانون رقم 142المادة  2 

 .من نفس القانون 132كيفيات ابداء رأي مجلس الدولة على أوامر رئاسة اجزمهورية ضمن القانون العضوي المحدد في المادة 
 .723رهيد خلوفي، المرجع السابق، ص 7 

 
        نطاق ومجال الاستشارة: الفرع الأول 
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و       11-92من القانون العضوي رقم  72و 12، 4و المواد  7فقرة  172نصت المادة       
على مجال ونطاق الاستشارة لمجلس الدولة على  17-11من القانون العضوي رقم   79المادة 

 مشاريع القوانين التي يبادر بها الوزير الأول، وتسمح لمجلس الدولة دورا  في   المشاركة في  وضع و
 .1صناعة القانون، خلافا للمحكمة العليا التي لا تتمتع بهذا الامتياز

من التعديل الدستوري على رقابة مجلس الدولة اتجاه  142أما الإضافة التي جاءت بها المادة        
الأوامر التي يشرع بها رئيس اجزمهورية قبل المصادقة عليها من طرف البرلمان  فسوف يتبين  مضمونها 

لال عملية إصدار القوانين العضوية بعد كل تعديل  دستوري، و يبدي رأيه فيها المجلس من خ
 .وفقا لمبدأ دستورية القوانين 2الدستوري

 . الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة كهيئة استشارية: الثاني الفرع 

بعض  22/13/2111المؤرخ في  17-11من القانون العضوي رقم  41نصت المادة           
التعديلات التي لم تغير في المضمون كله، و إنما حصرت عملية الإخطار لمشروع القانون لمجلس الدولة 

ن أ 79و المادة 1مكرر  41من قبل الأمين العام للحكومة بعد المصادقة عليها، كما حددت المادة 
، ويمكن 7تاريخ مناقشة مشروع القانون يخطره رئيس مجلس الدولة للوزير المعني بدلا من رئيس الوزراء
 .لرئيس مجلس الدولة أن يستعين بكل هخص يفيده  بحكم كفاءته في أهغال  مجلس الدولة

ؤرخ الم 221 -92من هذا القانون العضوي و المرسوم التنفيذي رقم  41طبقا لنص المادة          
 المحدد لأهكال و الإجراءات و كيفياتها  في المجال الاستشاري أمام 1992أوت 29في 

 
  729رهيد خلوفي، المرجع السابق، ص  1
 134محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  2
  الدولة تنظيمه وعملهالمتضمن اختصاصات مجلس  2111جويلية 22المؤرخ في  17-11من القانون العضوي رقم  2مكرر  41المادة   7

 47ج ر عدد 

 
مجلس الدولة، كما تتم استشارة مجلس الدولة حول مشاريع القوانين وفق للإجراءات الواردة أيضا      

 :في نظامه الداخلي حيث تأخذ إجراءات الاستشارة المسار الأتي
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ره من طرف بعد المصادقة على مشروع القانون من طرف الحكومة يرسل القانون ويتم إخطا -  
 :يقوم رئيس مجلس الدولة حسب الحالة   ،1الأمين العام للحكومة إلى رئيس مجلس الدولة 

 الحالة العادية : البند الأول

بعدما تستلم الأمانة العامة لمجلس الدولة الإخطار من الأمين العام للحكومة يسجله الأمين       
العام لمجلس الدولة مباهرة في سجل خاص مؤهر و مرقم حسب ترتيبه الزمني، ثم يقوم رئيس مجلس 

مشروع القانون الذي يقوم بدراسة و مناقشة  2الدولة بتعيين المستشار المقرر من بين مستشاري الدولة
 من طرف فوج عمل من المستشارين في جلسات بحضور من ينوب عن الوزير من

كما ترسل نسخة من عناصر الملف  إلى محافظ . 7أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية
 .4الدولة الذي يعين أحد مساعديه يكلف بمتابعة الإجراءات و تقديم ملاحظاته المكتوبة 

ح رئيس مجلس الدولة جلسة اجزمعية العامة بعد استدعاء كل الأعضاء، يدعو المستشار يفت      
المقرر لعرض مشروع التقرير النهائي، حيث تمنح الكلمة لمحافظ الدولة المساعد لتقديم ملاحظاته 
 المكتوبة وبعد سماع عرض المستشار المقرر و ملاحظات محافظ الدولة يقوم رئيس مجلس الدولة بفتح

العامة التي تضم نائب الرئيس، محافظ الدولة رؤساء  اب المناقشة و الحوار مع كل أعضاء اجزمعيةب
الغرف، خمسة مستشاري الدولة يعينهم الرئيس، تتداول اجزمعية العامة التصويت ولا تصح مداولتها 

 . إلا  بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين
 
 . 47،ج ر عدد  المتضمن اختصاصات مجلس الدولة 2111جويلية 22المؤرخ في  17-11من من القانون العضوي رقم  41المادة  1

من النظام  24و المادة  47ج ر عدد  2111جويلية 22المؤرخ في  17-11من القانون العضوي رقم  2مكرر فقرة  41المادة   2
ر مقررا من بين مستشاري الدولة في مهمة عادية أو بموجب أمر بعد تسجيل الإخطا. يعين رئيس مجلس الدولة " الداخلي لمجلس الدولة 

 "مستشاري الدولة في مهمة غير عادية
 47ج ر عدد  المتضمن اختصاصات مجلس الدولة، 2111جويلية 22 المؤرخ في 17-11من القانون العضوي رقم   79المادة  7
 . من النظام الداخلي لمجلس الدولة  25المادة   4 

 
      

تختتم المناقشة عن طريق الانتخاب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و في حالة تعادل        
الذي يدونه كاتب  1الأصوات يرجح صوت الرئيس، و تتم المصادقة النهائية على التقرير النهائي
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 العام ضبط اجزلسة  ويتم توقيعه من طرف المستشار المقرر و رئيس مجلس الدولة ،ثم يرسل إلى الأمين
 .7وفقا لما هو مقرر في القانون الداخلي  و القانون العضوي من طرف رئيس مجلس الدولة 2للحكومة

 الحالة الاستثنائية المستعجلة : البند الثاني 

في هذه الحالة  ينبه الوزير الأول مجلس الدولة  عن المشروع محل المناقشة، يتم إحالة المشروع من     
من طرف الوزير الأول إلى رئيس اللجنة الدائمة  4لة  بمجرد التنبيه الاستعجاليطرف رئيس مجلس الدو 

 .الذي يقوم بدوره في تعيين المستشار المقرر(  وهو عادة رئيس غرفة) 

 تتشكل اللجنة الدائمة التي يعينها رئيس مجلس الدولة من رئيس اللجنة برتبة رئيس غرفة  أربعة     
 .، ممثل الوزير برتبة مدير إدارة مركزيةمستشاري الدولة على الأقل

الذي  يعين أحد مساعديه للمشاركة في أهغال اللجنة الدائمة تتم   5يتم إخطار محافظ الدولة    
نفس الإجراءات المتبعة أمام اجزمعية العامة، إلا التوقيع النهائي على مشروع القانون يكون من طرف  

مع المستشار المقرر، يرسل التقرير  إلى رئيس مجلس الدولة الذي ( برتبة رئيس الغرفة)رئيس اللجنة 
  . ائه ثم إرساله إلى الأمين العام للحكومةيقوم بإمض

 

المتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنظيمه و عمله،   2111جويلية 22 المؤرخ  17-11القانون العضوي رقم  7مكرر  41المادة  1 
 47ج ر عدد 

 من النظام الداخلي لمجلس الدولة   25المادة   2 

لمتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنظيمه      و  2111جويلية 22المؤرخ   17-11من القانون العضوي رقم  4مكرر  41المادة  7 
 47عمله، ج ر عدد 

المحدد لأهكال  وكيفيات الاستشارة لدى مجلس الدولة ج ر  1992أوت 29المؤرخ في  221-92من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  4 
 24عدد 

  . النظام الداخلي لمجلس الدولة  111المادة   5 
  
 
 

 
 

إن الطابع الاستشاري لمجلس الدولة يسند و يخصص إلى اجزمعية العامة و اللجنة الدائمة          
بإبداء رأيهما حول مشاريع القوانين و يكون في هكل تقرير نهائي ، حيث يحال هذا التقرير إلى رئيس 

الفقرة  172زراء، طبقا للمادة مجلس الدولة إلى الأمين العام للحكومة ليقدمه الوزير الأول لمجلس الو 
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وتحال إلى المجلس الشعبي الوطني أو مجلس  11-12من التعديل الدستوري بالقانون رقم  7الأخيرة 
 .1الأمة حسب الحالة

يعتبر إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين و طلب رأيه حولها من طرف الحكومة إلزامي و            
يتم " حينما نصت على أن 221-92من المرسوم التنفيذي رقم  2دة وجوبي كما ورد صراحة في الما

إلا أن الرأي الذي يبديه مجلس الدولة حول مشروع "وجوبا إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين 
، إلا أنها لا 2قانون يبقى غير ملزم  للحكومة، إذ يمكن أن تتقيد به كليا أو جزئيا أو لا تأخذ به تماما

 . 7نص مختلف تماما عن مشروعها الأساسي الذي أحالته لاستشارة مجلس الدولة يمكنها إصدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 14المتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد  2112مارس 2المؤرخ في  11-12من القانون رقم  7فقرة  172المادة  1 
لأهكال وكيفيات الاستشارة لدى مجلس الدولة ج ر المحدد  1992أوت 29المؤرخ في  221-92من المرسوم التنفيذي رقم 2المادة   2 

 .من القانون الداخلي لمجلس الدولة  21، المادة  24عدد 
 132محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  7  

 
 :سير مجلس الدولة :  المبحث  الثاني

ل المعد 01-81من القانون العضوي رقم  11طبقا للمادة  الدولة جلساتهعقد مجلس ي       
والمتمم  في هكل غرف و أقسام للفصل في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته القضائية المحددة  
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المتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنظيمه  11-11من القانون العضوي رقم  11و 8،10بالمواد 
 . 1و عمله ، ويمارس  نشاطه القضائي إما على هكل غرف و أقسام أو غرف مجتمعة 

هر صلاحيات أخرى استشارية المتمثلة في دراسة مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة كما يبا       
من القانون 15حيث يعقد جلساته في تشكيلتين اجزمعية العامة و اللجنة الدائمة حسب نص المادة  

 .المعدل والمتمم 01-81العضوي  رقم 

إن هذه الغرف و الأقسام المتعددة في الهيكل القضائي لمجلس الدولة المدعمة بالقضاة ذوي         
الخبرة العالية في القانون الإداري، و بوجود اجزمعية العامة و اللجنة الدائمة في الهيكل الثاني 

تعطي  2فاءاتالاستشاري له المدعمة  بقضاة و مستشارين، دكاترة و فقهاء في القانون ذوي الك
المهام والصلاحيات  الواسعة  لمجلس الدولة و تساعده على تطوير العمل  و تقسيمه على مختلف 

في إطار  1هيئاته و مصالحه، من  تفسير و إثراء القوانين و التشريعات إرساء الاجتهاد القضائي
 . العدالة  ةتجسيد مبدأ المشروعية من تكريس استقلالي

اعد سير مجلس الدولة حسب طبيعة نشاطه، فتوجد قواعد خاصة بسيره كهيئة حيث تختلف قو        
قضائية وقواعد خاصة بسيره كهيئة استشارية نعرضها في مطلبين أما  المطلب الثالث سوف نعرض فيه 

 .طبيعة رأي مجلس الدولة
 
 .  من النظام الداخلي لمجلس الدولة 22إلى  44المواد من  1 
 .14ج ر عدد  المتضمن التعديل الدستوري 2112مارس 2المؤرخ في  11-12من القانون رقم 7فقرة 131المادة   2 
المتعلق  بشروط و كيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة  2117أفريل 9المؤرخ في  125-17من المرسوم التنفيذي رقم 7المادة   7 

 .22غير عادية، ج ر عدد 

  
 قواعد سير مجلس الدولة كهيئة قضائية  :المطلب الأول 

يعقد مجلس الدولة جلساته كهيئة قضائية من غرف و أقسام تعمل و تسير  وفقا لما تضمنته          
يعقد مجلس الدولة جلساته في "التي نصت على   01-81من القانون العضوي رقم   10المادة 
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من نفس القانون العضوي  13إلى  11ا تحدد المواد كم" هكل غرف  مجتمعة و غرف و أقسام 
 .سير مجلس الدولة على هكل غرف أو أقسام كتشكيلة غير عادية متكونة من كل الغرف مجتمعة

بالنسبة لسير الهيئات القضائية  28الى  35و فصل النظام الداخلي لمجلس الدولة في المواد          
الهيئات القضائية في تشكيلتها العادية والقواعد الخاصة بسير لمجلس الدولة بين حالتين، قواعد سير 

 .1الهيئات القضائية في تشكيلتها غير العادية

  :العادية تشكيلتهسير مجلس الدولة في قواعد  :الفرع الأول

في  01-81من القانون العضوي رقم  11يعقد مجلس الدولة جلساته طبقا لنص المادة           
هكل غرف و أقسام للنظر و الفصل في القضايا المخولة له في الاختصاصات القضائية كدعاوي  

، الاستئناف والنقض، إذ يمارس كل قسم نشاطه إما 2الطعون بالإلغاء التفسير أو فحص المشروعية
، و بغير حال من الأحوال أن تفصل الغرفة أو القسم إلا 1فردا أو يجتمع القسمين في هكل غرفةمن

من القانون العضوي  13بتوافر النصاب القانوني من ثلاثة أعضاء على الأقل طبقا لنص المادة 
 .المذكور أعلاه

في مهمة عادية  محافظ تتشكل كل غرفة من  رئيس الغرفة، رؤساء الأقسام، مستشارو الدولة          
 الدولة و كاتب الضبط، و يمكن لرئيس مجلس الدولة أن يترأس أي غرفة في الحالات

 
 .  142محمد الصغير بعلي، المرجع السابق ص  1
المتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنظيمه       و  2111/ 22/3المؤرخ في  17-11من القانون العضوي رقم  9،11،11 المادة 2

 47ر عدد  عمله ج

 من النظام الداخلي لمجلس الدولة 44المادة  7 

 
يجب على رئيس الغرفة إذا تعلق المانع به إعلام "من النظام الداخلي  52الاستثنائية طبقا للمادة 

 ". رئيس مجلس الدولة أو نائب الرئيس
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من القانون  13لم يحدد النظام الداخلي تشكيلة كل قسم لكن انطلاقا من أحكام المادة       
يخضع سير الأقسام لنفس   1العضوي يتشكل كل قسم من رئس قسم ،مستشار دولة و كاتب ضبط

 . القواعد التي تنظم سير الغرف

  :غير العادية تشكيلتهسير مجلس الدولة في قواعد  :الفرع الثاني   

على إمكانية عقد مجلس الدولة  01-81من القانون العضوي رقم  10تنص المادة             
من نفس القانون  11جلساته في هكل غرف مجتمعة وهكل غرف وأقسام، كما تضيف المادة 

يعقد مجلس الدولة في حالة الضرورة،  مشكلا من كل الغرف مجتمعة، لاسيما في حالات " العضوي 
، وبالرجوع إلى النظام الداخلي "فيها القرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائيالتي تكون 

يجتمع مجلس الدولة عند الحاجة في تشكيلة الغرف مجتمعة و " منه على  21للمجلس نصت  المادة 
 ".لاسيما في الحالة التي يكون فيها القرار الواجب اتخاذه كفيلا بتغيير الاجتهاد القضائي 

نستنتج من هذه المواد أنه عندما يكون هناك وجود إهكال  قانوني يؤدي إلى تناقض في       
الاجتهاد القضائي لدى هيئة مجلس الدولة القضائية، يصدر رئيس مجلس الدولة أمر بوجوب إحالة 

، و تحال 1أو أحد رؤساء الغرف  2القضية إلى الغرف مجتمعة بناء على اقتراح من محافظ الدولة
 .القضية إلى الغرف مجتمعة بقوة القانون إذا كان طلب الإحالة مقدم من طرف محافظ الدولة

 يترأس جلسات الغرف مجتمعة رئيس مجلس الدولة و في حالة وجود مانع قانوني يترأسها نائب    
 
 125رهيد خلوفي، المرجع السابق ص   1 

 من النظام الداخلي لمجلس الدولة 25المادة   2 
 من النظام الداخلي لمجلس الدولة 22المادة   7 

 
 الرئيس، و تتشكل الغرف مجتمعة من رئيس مجلس الدولة رئيسا، نائب الرئيس، رؤساء الغرف عمداء

 .1رؤساء الأقسام، محافظ الدولة، عميد المستشارين و المستشار المقرر
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حة على مجلس الدولة عند انعقاده  يقوم رئيس مجلس الدولة بتحضير جدول القضايا المطرو           
كغرف مجتمعة، حيث يقدم محافظ الدولة طلباته المكتوبة، و لا تبث الغرفة مجتمعة إلا بحضور نصف 
الأعضاء على الأقل و تتخذ قراراتها النهائية إلا بالأغلبية البسيطة و في حالة تعادل الأصوات يرجح 

 .2صوت الرئيس

 مجلس الدولة كهيئة استشارية قواعد سير  :المطلب الثاني

 و       01-81من القانون العضوي رقم  18إلى  15حددت قواعد الاستشارة في المواد من     
 122إلى  77، إضافة إلى المواد من 1881-08-28المؤرخ في  221-81المرسوم التنفيذي رقم 

في فرعين قواعد سير اجزمعية  من النظام الداخلي لمجلس الدولة و سنحاول التمييز بين هذه القواعد
 .العامة و قواعد سير اللجنة الدائمة

 قواعد سير الجمعية العامة : الفرع الأول

من القانون  17تجلت قواعد سير اجزمعية العامة حسب نص الفقرة الأخيرة من المادة          
اجزمعية  لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء"التي جاء فيها   01-81العضوي رقم 

لأهكال  المحدد 221-81من المرسوم التنفيذي رقم  1إلا أن نص المادة " العامة على الأقل
تتخذ " الإجراءات و كيفيتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة ورد مخالفا حيث نصت 

أحكام مع مراعاة " اجزمعية العامة و اللجنة الدائمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين تمداولا
و المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي هناك تباين      و  01-81من القانون العضوي رقم  17المادة

 .اختلاف بينهما في تحديد النصاب الضروري لقرارات اجزمعية العامة 
 
 من النظام الداخلي لمجلس الدولة 22المادة  1
، المتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنظيمه     و 2111جويلية 22المؤرخ في  17-11من القانون العضوي رق  7مكرر41المادة   2

 .  47عمله  ج ر عدد 
 

تختتم المناقشة عن طريق "في هذا الإطار من النظام الداخلي لمجلس الدولة  87كما تضمنت المادة 
 .1"جزمعية العامةالانتخابات بالأغلبية البسيطة لأعضاء ا
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إلا أن المشرع اجززائري تفطن إلى هذا التناقض بين القانون العضوي و المرسوم التنفيذي  مع         
التي  11-11من القانون العضوي  1مكرر  31النظام الداخلي لمجلس الدولة، و أضاف المادة 

لبية أصوات الأعضاء تتخذ مداولات اجزمعية العامة و اللجنة الدائمة بأغ"نصت على مايلي 
 ".الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا 

نستنتج أن كل المواد متوافقة، خصوصا أن القانون العضوي هو  1مكرر  31و من نص المادة      
 . الذي يسمو على المرسوم التنفيذي و النظام الداخلي للمجلس

 ئمةقواعد سير اللجنة الدا:الفرع الثاني 

إن القواعد التي تحكم سير اللجنة الدائمة تماثل سير اجزمعية العامة كما وردت ضمن المرسوم         
 1مكرر 31، إلا أن المادة 101و النظام الداخلي لمجلس الدولة المادة  221-81التنفيذي رقم 

و  01-81وافقت بين التناقض الذي ورد بين القانون العضوي رقم   11-11القانون العضوي رقم 
 01-81من القانون العضوي رقم  11النصوص التنظيمية بالنسبة للمداولات، كما عدلت المادة 

، وكذلك 2ورد مصطلح رئيس الوزراء بدلا من رئيس الحكومة 2001وفقا للتعديل الدستوري 
م من نفس القانون العضوي التي حددت تعيين ممثلو الوزراء التابعين لقطاعاته 18بالنسبة للمادة 

بخصوص   1عملية بدلا من التعيين الذي كان من صلاحيات رئيس الحكومة تحت إهراف الوزير المعني
 .عملية الإخطار

 175رهيد خلوفي، المرجع السابق ص   1

المتعلقة بتعديل بعض ) 27المتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 2112نوفمبر  15المؤرخ في  19- 12من القانون رقم  17المادة  2
 (. لصلاحيات لرئيس الحكومة و استبدال مصطلح الوزير الأول ا
المتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنظيمه و عمله ج ر 2111جويلية 22المؤرخ في  17-11من القانون العضوي رقم 79المادة  7

 . 47عدد 
 

 .الاستشاري العامة المتعلقة بالنشاط قواعدال: الثالثالفرع 
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بعد أن تطرقنا إلى قواعد سير اجزمعية العامة و اللجنة الدائمة التي تكتسي المجال الاستشاري     
لمجلس الدولة المذكورة ضمن الفرعين السابقين، نعرض بإيجاز على قواعد الإجراءات العامة المتعلقة 

 .بالنشاط الاستشاري لمجلس الدولة
المتعلق  باختصاصات  مجلس  الدولة  11-11قم من القانون العضوي  ر  31تحيل المادة      

المحدد للإجراءات  221-81تنظيمه و عمله و النصوص الواردة ضمن المرسوم التنفيذي رقم 
وكيفيتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، كما تضمنتها النصوص الواردة في النظام الداخلي  

 .نظيم النشاط الاستشاريالمتعلقة بت 112حتى  71وذلك ضمن المواد من 

ترسل مشاريع القوانين و جميع عناصر الملف من طرف الأمين العام للحكومة بعد المصادقة        
عليها من طرف الحكومة إلى أمانة مجلس الدولة التي تسجل في سجل زمني خاص بالإخطار ثم  يعين 

 . رئيس مجلس الدولة بموجب أمر أحد مستشاري الدولة كمقرر

إلى رئيس اللجنة الدائمة برتبة رئيس غرفة المعين من  يحيل رئيس مجلس الدولة مشروع القانون       
  .في الحالات الاستثنائية التي يثيره الوزير الأول عن طابعها الاستعجالي 1مقرر طرف الرئيس كمستشار

ذي يعين من ينوب و بعد ذلك يحدد رئيس مجلس الدولة جدول أعمال و يخطر الوزير المعني ال      
عنه لحضور الأهغال، و تبدأ المداولات أمام اجزمعية العامة أو اللجنة الدائمة و تتخذ المداولات 

  .2الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس بأغلبية أصوات الأعضاء
 
المتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنظيمه و  2111جويلية 22المؤرخ في  17-11من القانون العضوي رقم  2مكرر فقرة  41المادة  1

  47عمله ، ج ر عدد 
المتضمن اختصاصات مجلس الدولة  تنظيمه  و  2111جويلية 22المؤرخ في  17-11من القانون العضوي رقم  7مكرر  41المادة  2

 47عمله ج ر عدد 
 

الذي يدون في هكل تقرير نهائي موقع من طرف  الدولة و بعد نهاية المداولة يرسل رأي مجلس      
المستشار المقرر و رئيس مجلس الدولة في الحالة العادية، إمضاء رئيس اللجنة الدائمة في الحالة 

 . 1الاستثنائية إلى الأمين العام للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولة
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 . طبيعة الرأي الاستشاري لمجلس الدولة:المطلب الثالث 

تطرح طبيعة رأي مجلس الدولة كهيئة استشارية إهكالية تتضمن احتمالين حول مدى تأثير         
رأي مجلس الدولة اتجاه مشاريع القوانين المقدمة أمامه سواء كانت من الحكومة أو حتى من رئاسة 

 . ، هل هذه الآراء ملزمة أو غير ملزمة؟2اجزمهورية

د نوعان من الآثار المترتبة على مشروع القانون تنطوي من طرح هذا التساؤل يبادر إلينا وجو       
على مجموعة من الأسس الدستورية و القوانين حسب التسلسل الهرمي لها، الذي يجب من خلاله 

 .الحكومة أن تلتزم به عندما تعرض هذه المشاريع أمام مجلس الدولة

 .الرأي الملزم: الفرع الأول 

الرأي البسيط أهمية بالغة و كبيرة بحيث يلتزم المستشير برأي  وافق ويكتسي التمييز بين الرأي الم      
المستشار في حالة الرأي الموافق، خلافا لموقف المستشار في حالة الرأي البسيط الذي يكون فيه 

 .1المستشير غير ملزما بهذا الرأي و يستطيع أن يكسر طابعه الإلزامي

و بناءا على هذا الأساس أن إخطار مجلس الدولة كهيئة استشارية إجراء إجباري و إلزامي وفقا     
المتعلق بالتعديل الدستوري،  01-12من القانون رقم  132و112الواردة المادة  للنصوص الدستورية

 من المرسوم  التنفيذي  2و  المادة  01-81من  القانون العضوي رقم   12و 3المواد 
 
المتضمن اختصاصات مجلس الدولة  تنظيمه      و 2111/ 22/3المؤرخ في  17-11من القانون العضوي رقم  4مكرر  41المادة  1

 47عمله ،ج ر عدد 
  14المتعلق بالتعديل الدستوري ،ج ر عدد . 2112مارس2المؤرخ في  11-12من القانون رقم 142المادة  2
 .179رهيد خلوفي المرجع السابق ص . 7

 
 ".يتم وجوبا إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين"التي نصت  على  221-81رقم 

إن المشرع أكد على عملية الإخطار و اعتبرها وجوبية و إلزامية بنصوص دستورية، قوانين عضوية      
و نصوص تنظيمية، فإبداء الرأي من طرف مجلس الدولة هرط من الشروط الشكلية للمصادقة 
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لى مشروع القانون من طرف الحكومة التي ينبغي أن ترفق مشروع القانون بالتقرير النهائي النهائية ع
 . الصادر عن مجلس الدولة لتقدمه على البرلمان للمصادقة عليه

 الرأي الاختياري:  الثانيالفرع 

يتمحور و ينصب هذا الأثر حول اجزانب الموضوعي للرأي إي التقرير النهائي الذي يصدر من       
مجلس الدولة اتجاه مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة، و يعتبر هذا اجزانب الاستشاري 

به و لا  المسبق لمشروع القانون عمل اختياري  للمستشير،  يمكن الأخذ به و  يمكن له  عدم الأخذ
و بذلك   ،1يعير له أي اهتمام سواء صدر به الحذف، السحب أو التعديل أو حتى إثراء المشروع

تبقى حرية التصرف للحكومة مطلقة اتجاه الرأي الذي  يبديه مجلس الدولة   و لا تتقيد به  و يبقى 
 .2غير ملزما لها

صوص التشريع،  التي تكون في بدايتها أما عن الأوامر  التي تصدر عن رئاسة اجزمهورية  بخ        
مشاريع قوانين و تصبح قوانين تجسد فعليا عندما يصادق عليها البرلمان، و لا نستطيع التعقب على 

 .الرأي الذي يبديه مجلس الدولة حتى يتم إصدار القوانين العضوية اللاحقة لهذا التعديل الدستوري

لس الدولة في جانبه الموضوعي له أثار اختيارية، أما من و نستخلص من أن الرأي الاستشاري لمج     
 . اجزانب الشكلي فينبغي احترامه و الالتزام به

 
 132 محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 1

 71ص  المرجع السابق،زوينة عبد الرزاق،  2 
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 : خاتمة      

تناولنا هذه المذكرة لإثراء معارفنا التي اكتسبناها عبر مراحل بحثنا الوجيز لهذا الموضوع المهم         
التنظيم القضائي لمجلس الدولة في اجززائر،  لقد تعرضنا لهذه الهيئة القضائية من خلال أهم العناصر 

ت التي أدت إلى ظهوره في مهد النظام التي ينبغي المرور بها و هي تاريخ نشأته و تطوره و أبرز  المحاولا
 .القضائي و القانون الإداري في فرنسا

ثم تطرقنا إلى مفهومه عن طريق التعريف و مقارنته بمجلس الدولة الفرنسي و بعض من الدول       
ا العربية التي تنتهج القضاء المزدوج، استندنا في التعريف على الأسس القانونية العامة التي أنشأ عليه

مجلس الدولة اجززائري، ثم انتقلنا إلى دراسة مصالحه و تشكيلاته البشرية و ختمنا الموضوع 
 . باختصاصاته و سير مصالحه

إن كل ما نستنتجه على ضوء هذه الدراسة هو أن المشرع اجززائري خطا خطوة بالغة الأهمية       
ور يتبنى الازدواجية القضائية     و  عندما فصل القضاء العادي عن القضاء الإداري في ظل أول دست

كان ذلك لعدة أسباب منها تخصيص الفصل في المنازعات الإدارية إلى قاضي اختصاص إداري 
متكون و متمرس ، إضافة إلى تمكين القضاء العادي من التفرغ لقضايا الأفراد المتمثلة في مبدأ تقسيم 

يع الفصل في المنازعات الإدارية خصوصا ذات العمل بين المؤسسات القضائية و الذي ينتج منه تسر 
 .الطابع الاستعجالي

كل هذه المزايا التي يتميز بها القضاء المزدوج تغلب على الدول التي تنتهج القضاء الموحد، و في      
ظل هذه الازدواجية التي قادها مجلس الدولة بوصفه جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية الإدارية 

 .دوره في تحسين دائم في خدمة العدالة و تحقيق المساواة بين المواطن و الإدارةالمستقلة يعد 

كما كرس مجلس الدولة مبدأ الرقابة القضائية التي تعد الوسيلة الأكثر فعالية لمراقبة أعمال          
 السلطات الإدارية بحيث تمكن المتقاضي متابعة هذه السلطات أمام جهاز أو هيكل خارجي عنها 
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 .هو القضاء الإداري الذي يجبرها على احترام القانون 

حيث لا تتحقق هذه الرقابة و لا يتم إقناع المتقاضي بها إلا عند توفر و  وجود قاضي إداري     
 .مستقل  و إجراءات قضائية فعالة وفي متناول الأطراف

للدولة، الهيئات الوطنية الإدارية أما من جانب الرقابة القضائية على السلطات الإدارية المركزية       
والمؤسسات الوطنية المستقلة فخول المشرع لمجلس الدولة إمكانية الطعن في قراراتها بالإلغاء أو دعاوي 
التفسير أو فحص المشروعية و استثنى منها القرارات السيادية و السياسية لاحترام  مبدأ الفصل بين 

 11-12بالرغم من أن التعديل الدستوري بالقانون رقم السلطات،  أما من اجزانب الاستشاري ف
أضاف لمجلس الدولة استشارة على التشريع بأوامر لرئيس اجزمهورية، إلا أنه لم يكرس هذه الرقابة على 
مشاريع القوانين برأي ملزم للحكومة حتى يجبرها على عدم تمرير القوانين إلا برأي مقبول من مجلس 

 .الدولة

و  1992هذه الدراسة و العرض، يظهر لنا أن التعديل الدستوري اجززائري لسنة  من خلال       
قد وضع حجر الأساس لقيام قضائي إداري منفصل، و هذا  تجسد من خلال صدور  2112سنة 

القوانين المتممة و المنظمة لهياكل القضاء الإداري، و تحققت الهياكل الناقصة التي بدأ بها حيث 
دارية في كل ولايات الوطن بنسبة كبيرة قبل ما كانت تقبع ضمن  هياكل المجالس نصبت المحاكم الإ

 .    القضائية ،مما سمح  بالوصول إلى المبتغى الذي كانت تسعى إليه الدولة

إن هذه الهياكل الإدارية ينبغي أن تحضر لها الموارد البشرية المسيرة لها من قضاة ذوي كفاءات و       
نين و متمرسين في قضايا المنازعات الإدارية، خصوصا أن قضاء المنازعات الإدارية في خبرة عالية متكو 

تطور ملحوظ مما يتوجب تكوين و رسكلة القضاة المستشارين بالتنسيق مع الدول الرائدة في هذا 
 . القضاء لمواكبة هذا التطور 
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لمتقاضي ضمن النظام المعتمد به و من اجزانب الأخر المتمثل في مبدأ تقريب العدالة ل      

للمنازعات الإدارية في اجززائر المسند لهرمين إداريين مجلس الدولة في اجززائر العاصمة ينظر لمختلف 
أنواع الطعون بالاستئناف ضد القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية، الطعن بالنقض و النظر في 

صادرة من السلطات الإدارية المركزية و كل الهيئات التي القضايا بحكم ابتدائي ونهائي عن القرارات ال
تطرقنا لها ضمن الاختصاصات القضائية، إضافة إلى الاختصاصات الاستشارية، وبذلك تكون هذه 
القضايا عبئا ثقيلا على قضاة و مستشاري مجلس الدولة وينتج عنه تجعل ضغطا مما يصعب عليهم 

الاستعجالية، حيث كان من المستحسن أن تنشأ محاكم  الفصل في المنازعات الإدارية  خصوصا
استئنافية تنظر في الطعون بالاستئناف عن القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية، ليتفرغ مجلس الدولة 

 .للنظر في الطعون بالنقض و الدعاوي المخولة له بموجب نصوص خاصة

 .هو معمول به في القضاء الإداري و بالتالي يتحقق مبدأ التقاضي على ثلاث درجات مثل ما 

و من كل هذه المعطيات و الملاحظات التي ذكرناها، نستخلص أن  مجلس الدولة أعطى وثبة        
معتبرة في النظام القضائي اجززائري رغم حداثة إنشائه و العوائق المختلفة التي تحول دون تقدمه حيث 

و في نفس الوقت ركيزة قاعدية لدولة الحق والقانون، يعتبر ضمانة حقيقية للحقوق الأساسية للمواطن 
و لتفعيل هذا أكثر يجب تدعيم الإمكانات المادية، البشرية والتقنية لتخصيص اجزهات القضائية 

الإدارية التي تلائم حجم المنازعات و التقرب الأمثل نظرا  لتزايد عدد السكان   و تفعيل  جهود  
بدأ الفصل بين السلطات، لأن القاعدة الأساسية التي توجه إصلاحية  أكثر خصوصا من جانب م

استقلالية العدالة و الديمقراطية في دولة القانون هو عدم تدخل السلطة التنفيذية في هؤون السلطة 
القضائية لتكريس هذه الاستقلالية على الواقع من أجل إرساء قضاء إداري متكامل و قائم بذاته  

 .  يز أفاق أكبر تطلعا  للعدالة  في اجززائر وسوف يؤدي حتما إلى تعز 
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